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 كلمة شكر

 

تكون عبارات الشكر في بعض الأحيان ق اصرة عن تحقيق المراد في تبليغ    قد   
مشاعر الامتنان و العرف ان، لكنها تبقى الوسيلة الوحيدة التي يستطيع المرء أن يعبر  

 من خلالها عن كل ما يخالجه من مشاعر الاحترام و التقدير.

الحطري التي  تفضلت  و في هذا السياق، أتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتورة حكيمة     
بالإشراف على هذا البحث، و التي كانت لتوجيهاتها الحاسمة الأثر البالغ في إنجازه  
شكلا وموضوعا، فجزاها الله عن ذلك خير الجزاء و بارك في علمها و عملها. كما أتقدم  

 .ملائي الطلبة بماستر قضاء الأسرةببالغ الشكر والتقدير للفريق البيداغوجي وز 

يعجز اللسان عن الشكر و الاعتراف بالجميل لكل من ساعدني على مق اربة هذا  كما    
الموضوع أثناء فترة التدريب بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، وخاصة المساعد  
الاجتماعي بالخلية السيد زكرياء حاجي؛ ونائب وكيل الملك المكلف بالخلية السيد أنس  

ن رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف  فضلا عن السيد محمد أوشالشتيوي. 
 بف اس.
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 مقدمة

دينامية حقوقية مس تمرة تعززت بدس تور  س ياقتأ تي جهود مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب، في 

وتضمن ميثاقا للحقوق والحريات ال ساس ية، ورسخ مبادئ الذي أ سس لجيل جديد من الإصلاحات،  1122

فضلا عن وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأ ة والنهوض بها وصيانة كرامتها، 

تنصيصه على حظر ومكافحة كل أ شكال التمييز بسبب الجنس، وضرورة تمتع الرجل والمرأ ة على قدم المساواة 

حداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أ شكال بجميع الحقوق، وتحق  يق مبدأ  المناصفة بين الرجال والنساء، واإ

 .الفعلية في المسلسل التنموي الذي تسير نحوه البلادالتمييز. كل ذلك ضمانا لمشاركة المرأ ة 

ويتجسد اهتمام المغرب أ يضا بمناهضة العنف ضد النساء، من خلال انخراطه في الشرعة الدولية 

اتفاقية القضاء  الخاصة بحماية المرأ ة، ل س يما الدولية لصكوكنسان عن طريق المصادقة على جل الحقوق الإ 

نسانية و  ؛على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة أ و اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملات اللا اإ

 المهينة.

بتبني مجموعة من قامت فالعالمي،  ية على ملاءمة قوانينها مع التوجهلقد عملت المملكة المغرب و 

والتي تس تمد مرجعيتها من الوثيقة ال ممية التي تتضمن  ،1111من س نة  ابتداء الوطنية الاستراتيجيات

العملية للقضاء على العنف ضد المرأ ة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الاستراتيجيات النموذجية والتدابير 

، حيث 2991المؤرخ في دجنبر  68/21العامة لل مم المتحدة بموجب قراراها عدد المعتمدة من قبل الجمعية 

تضمنت هذه الوثيقة مجموعة من الإجراءات العملية الملزمة للدول والتي يتعين مباشرتها لتطوير المنظومة 

زة البحث القانونية في مجال الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتطوير قدرات كافة المتدخلين في أ جه

 والتحري وباقي مكونات المؤسسة القضائية.

هو العمل على الارتقاء بمس توى التكفل بالنساء  الاستراتيجيات المتعاقبةهذه وأ برز ما أ فرزته  

رساء منظور جديد يتوخى توفير تكفل حقيقي لهذه الفئة في سبيل تحقيق هذه  ،ضحايا العنف، سعيا نحو اإ

 ؛1112خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف منذ س نة عدل بكافة محاكم المملكة الغاية، فقد أ حدثت وزارة ال

 أ ليات للتنس يق بين جميع المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين.بصفتها أ عقبها خلق لجان محلية وجهوية 
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لى أ ن  التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، يمثل من خلال الخلايا الموجودة وتجدر الإشارة اإ

لى جانب الخلايا الموجودة بالمصالح المركزية واللاممركزة  ؛بالمحاكم؛ جزءاٌ ل يتجزأ  من منظومة التكفل اإ

من الوطني والقيادة بالمللقطاعات المكلفة بالعدل والصحة وبالش باب وبالمرأ ة وكذا  ديرية العامة لل 

 . العليا للدرك الملكي

لذي يعتبر العنف من ربية تعاني من مظاهر التمييز، اوبالرغم من كل هذه الجهود، ظلت المرأ ة المغ 

ما يتصدر الإحصائيات أ حد أ خطر أ نواع العنف، بحيث أ نه دائما بصفته   العنف الزوجي، خاصة أ برز تجلياته

 ضد النساء. تعلقة برصد ظاهرة العنفالرسمية الم 

يمانا من جميع مكونات الفعاليات المدنية في هذ الصدد،   للعنف المسلط على النساء، بأ ن التصدي واإ

لى مقاربة قانونية، فقد تم  ؛والارتقاء الفعلي بالتكفل بهن صدار قانون جديد رقم يحتاج اإ المتعلق  211.21اإ

عتبر أ ول التفاتة تشريعية تهتم بمحاربة العنف ضد النساء بأ بعادها الوقائية الذي ي ،1بمحاربة العنف ضد النساء

 ية.والزجرية والحمائية، ثم التكفل 

ذ تم   طارها القانوني  وضعويأ خذ البعد التكفلي حيزا مهما من القانون أ علاه، اإ خلايا التكفل في اإ

حداثه ل ول مرة لجنة وطنية للتكفل ك لية للتنس يق، ليعقبه المرسوم التطبيقي  والمؤسساتي، فضلا عن اإ

 كيفيات عمل اللجنة الوطنية.، الذي حدد بدقة تأ ليف جميع الخلايا وحدد 11292أ بريل  21الصادر بتاريخ 

 موضوعأهمية ال

ذن كتسيي    عامة والزوجات المعنفات على وجه الخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف موضوع اإ

جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، فبالنظر لما يشكله العنف المسلط  جميع البالغة، من خلالأ هميته 

سليط العنف على الزوجة وما يترتب عنه من زعزعة سلبية على سلامتها، وت ر وانعكاسات على المرأ ة من أ ثا

ن الضرورة ت،  للتماسك ال سري  فرض التكفل بهذه الفئة الهشة.فاإ

                                                           
 22) 0439 الآخرة جمادى 5 في صادر 0308309 رقم شريفال ظهيربتنفيذه الالمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر  013303القانون  1 

 .(2108 فبراير

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  2 
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لى تكلفة اقتصادية، تؤثر بلا شك على  النساء ضحايا  وضعية كما أ ن هذا الوضع الخطير يؤدي أ يضا اإ

 العنف، وتتحمل الدولة القسط ال وفر منها، كلما تنامت هذه الظاهرة وتميز التكفل  بالقصور.

بيد أ ن المقاربة القانونية للموضوع، تسمح لنا بالخوض في جميع مراحل مسار التكفل القضائي بالنساء  

لى قري جراءات ومساطر وتدابير، كانت اإ ب غير مقننة بمقتضى قانون، بدءاً من ضحايا العنف، بما تحمله من اإ

ليها وأ جرأ ة شكايتها داخل الخلية، مرورا بمرحلة المحاكمة وانتهاءً بالنتفيذ. دون أ ن  اس تقبال المعنفة والاس تماع اإ

أ ليات التنس يق من خلال اللجان المحلية والجهوية والوطنية، من تعزيز للمنظومة  بهنغفل ما يمكن أ ن تقوم 

كل ذلك بجب أ ن يتحقق في تلازم تام مع توفير شروط الدعم النفسي والإرشاد  قاء بها.التكفلية والارت

 القانوني للضحايا.

أ يضا، من زاوية أ ن مكافحة العنف ضد النساء يتصدر أ ولويات الس ياسة  القانونية وتظهر أ هميته 

هيمي والقانوني والتكفلي، ثم الجنائية لبلادنا، وأ ن الدراسة ستنصب على تحليل القانون الجديد في شقه المفا

دراسة نماذج من تنزيله عبر ال حكام الصادرة بشأ نه، فضلا عن مناقشة مخرجات اجتماعات لجان التكفل المحلية 

  .1129ش تنبر  2تم تنصيب أ عضائها يوم بميسور والجهوية باس تئنافية فاس، ثم اللجنة الوطنية التي 

 الموضوعالتدريب لمقاربة أسباب اختيار   

ن  وما يمكن أ ن  القضائي، يحركها اقتناعنا القوي بأ همية التكفل ، الرغبة في القيام بهذه الدراسةاإ

، بما يضمن صيانة كرامتهن، ويكرس للمبدأ  الكوني المتمثل في عدم للنساء ضحايا العنفيشكله من حماية 

فلات الجناة من العقاب.  اإ

أ جل مقاربة هذا هرين بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور من ش  تزيد عن واختياري القيام بتدريب لمدة 

بحيث   ذي طبيعة عملية، وأ خرى ذاتية. أ ما الموضوعية تتمثل في كونه رغبة موضوعية ، يعكس الموضوع

من خلال عمل أ جهزة العدالة الجنائية، تبسط توجه المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور  دراسة سيسمح لنا  ب

 ة التكفل القضائي بالنساء وال طفال، بجميع مكوناتها.خاصة خلي

نحو الرغبة في الاحتكاك اليومي بعمل الخلية، وبجميع المتدخلين  اتجهتأ ما دواعي الاختيار الذاتية  

تعترض نجاعة في عملية التكفل، مما يسمح لنا ببناء تصور حقيقي وميداني عن كل الإشكالت التي يمكن أ ن 
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ضحايا العنف الزوجي على وجه الخصوص؛ بحكم اختصاص وحدة تكويننا المتعلقة بالقضاء التكفل بالنساء 

 ال سري. دون أ ن نغفل ما قد  يمنحه التدريب لنا من خبرة مهنية قد تفيدنا في مسارنا العلمي والمهني لحقا.

 إشكالية الموضوع

شكالية مركزية تتعلق أ ساسا بمدى نجاع بناء على كل ما س بق تتضح   ة التكفل القضائي بالنساء اإ

ضحايا العنف الزوجي، كمنظومة متكاملة، وذلك من خلال التعريج على جميع مراحله، وتقييم مخرجات اللجان 

 المحلية والجهوية والوطنية؛ في س ياق يتسم بدخول قانون جديد ومرسوم تطبيقي حيز التنفيذ.

 تلزم طرج بعض التساؤلت الفرعية:وارتباطا بموضوع الدراسة، فاإن بسط هذه الإشكالية، يس   

  كيف تقدم الإحصائيات الصادرة وطنيا العنف ضد النساء عامة والعنف الزوجي خاصة

 كظاهرة اجتماعية واقتصادية وقانونية وثقافية؟ ؛

  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء  211.21ما هو الجديد الذي حمله كل من قانون

 بشأ نه؛ في علاقة بتجويد منظومة التكفل قبل وبعد المحاكمة؟ ؛والمرسوم التطبيقي الصادر 

  مدى نجاعة النيابة العامة والقضاء الزجري وال جهزة ال خرى في التعاطي مع التكفل

 بالنساء ضحايا العنف الزوجي؟ ؛

  ما هي حدود قدرة ترافع كل من اللجنة المحلية لبولمان بميسور واللجنة الجهوية لس تئنافية

  تجاوز الإشكالت التي تعترض التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف؟.فاس على

 وخطة البحثالمناهج المعتمدة 

ن الإجابة عن هذه التساؤلت تقت ضي الاس تعانة بمجموعة من المناهج، التي يمكن أ ن تخدم بتنوعها اإ

ذ أ ن تقديم ظاهرة انتشار العنف حصائي، ثم  وتقييم عمل الخلايا، هذا البحث، اإ  اعتماديتطلب اعتماد منهج اإ

والمرسوم  211.21من خلال اس تقراء مختلف المقتضيات الجديدة التي أ تى بها قانون  تقرائي؛المنهج الاس  

المتعلق به، فضلا عن ضرورة اعتماد المنهج التحليلي، من خلال تحليل مختلف مراحل التكفل بما فيها نماذج 

لى أ ننيبد أ ن من العمل القضائي. ول على التقس يم ال نجلوساكسوني خدمةً  عتمدتا نشير في هذا الصدد اإ

 لطبيعة موضوع بحث نهاية التدريب.
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 تقس يم الدراسة وفق التصميم ال تي: وعليه ارتأ يت

 بالنساء ضحايا العنف الزوجي؛ القضائي للتكفل الإطار النظري والواقعي: الفصل ال ول 

 جراءات التكفل : الفصل الثاني  ؛لنساء ضحايا العنف الزوجيالقضائي بااإ

 ك ليات لتعزيز منظومة التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف. التنس يق لجان: الفصل الثالث 
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للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف   النظري والواقعيالإطار الأول:  فصلال

  الزوجي

 

ن ا  لحديث عن التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف الزوجي، يقتضي بداية وضع  العنف بصفة اإ

طارهما المفاهيمي، انطلاقا من التصور الكوني النموذجي،  عامة والعنف الزوجي على وجه الخصوص  في اإ

اء، كما أ ن غياب وأ يضا من خلال الجهاز المفاهيمي الوارد في المادة ال ولى من قانون محاربة العنف ضد النس

لى تلمسه من خلال الجرائم التي تعتبر عنف ضد الزوجة  االتعريف القانوني للعنف الزوجي، يجعلنا في حاجة اإ

 الواردة بالقانون الجنائي بعد تعديله بالقانون أ علاه.

ت الإحصاءا هالدراسة، يأ تي انطلاقا مما تقدم لهذه انموذجبالعنف الزوجي بصفته   الاهتمامكما أ ن  

الاعتماد هذا النوع من العنف، كظاهرة اجتماعية تفرض نفسها بقوة، لذلك كان لبد من ل الرسمية منذ عقود 

حصاءات حديثة تعطينا صورة عن مدى انتشاره بالمغرب )  (.المبحث ال ولعلى اإ

ل بمناقشة تأ ليف الخلية القضائية لفهم ظاهرة العنف الزوجي؛  ولن يكتمل هذا المدخل النظري   - اإ

ليها  -موضوع مؤسسة التدريب والمرسوم التطبيقي الصادر بشأ نه،  211.21على ضوء قانون  والمهام الموكولة اإ

لى محاولة تقييم نجاعة ضافة اإ كل من الخلايا القضائية بمحكمة بولمان بميسور والخلية القضائية بمحكمة  عمل  اإ

(.المبحث الثانينهما مع التعليق عليها )الاس تئناف بفاس، وذلك من خلال رصد الإحصائيات المتعلقة بكل م
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 : الإطار المفاهيمي للعنف ضد الزوجة ومدى انتشاره بالمغربالمبحث الأول

ن العنف ضد النس  ظاهرة خطيرة،  جعلت المنتظم الدولي يولي كامل العناية بتحديد باعتباره اء اإ

طار مفاهيمي متكا لوطنية؛ وهو شكاله، حتى تلتزم به الدول في قوانينها امل للعنف من حيث تعريفه وتحديد أ  اإ

المغربي من خلال وضع جهاز مفاهيمي ش به متكامل، باس تثناء العنف الزوجي الذي بقي  ما انتبه له المشرع

اعتبار العنف الزوجي كظاهرة؛ يتطلب منا تحديد مدى انتشاره ( كما أ ن المطلب ال ولبدون تعريف محدد )

حصائية رسمية وحديثة ) يراد معطيات اإ  (.المطلب الثانيبالمغرب، عن طريق اإ

 ية العنف الزوجي وأشكاله: ماهالمطلب الأول

ن فهم ماهية العنف  وتمييزه يقتضي منا تعريف العنف ضد المرأ ة بصفة عامة،  المسلط على الزوجة، اإ

المتعلق  211.21( على أ ن نناقش أ شكال العنف الممارس عليها وفقا لقانون الفقرة ال ولىعن العنف الزوجي )

 (.الفقرة الثانيةبمحاربة العنف ضد النساء )

 العنف المسلط على الزوجة في السياق الاصطلاحي والقانوني الفقرة الأولى:

 التعريف المعياري للعنف ضد النساء أولا: 

نساني فعلاأ و  سلوكاباعتباره  بشكل عاميتسم العنف  عن طرف  اصادر  ،بالقوة والإكراه والعدوانية ااإ

ما يكون  خضاعه اإ حداث أ ضرار  لهم  مما يتسبب ،واس تغلالهفردا أ و جماعة، وموجه ضد ال خر بهدف اإ في اإ

  3مادية أ و معنوية.

أ و وتعرفه منظمة الصحة العالمية بكونه: "الاس تعمال المتعمد للقوة المادية أ و القدرة، سواء بالتهديد    

س تعمال الفعلي لها من قبل الش ض ضد نفسه، أ و ضد ص ض أ خر، أ و مجموعة أ و مجتمع، بحيث يؤدي الا

لى حدوث  صابة نفس ية أ و سوء النماء أ و الحرمان"اإ صابة أ و موت أ و اإ   4أ و رجحان احتمال حدوث اإ

                                                           
 07ص  2101دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، وزارة العدل والحريات،  مديرية الشؤون الجنائية والعفو،  3 
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نسانية عامة تمس ال شخاص والمجتمعات والثقافات، فاإن  ذا كان هذا التعريف يشمل العنف كظاهرة اإ واإ

لما تحمله من هشاشة فيزيولوجية واجتماعية واقتصادية  ،والاضطهادهناك فئات أ كثر تعرضا من غيرها للعنف 

 5كال طفال والفقراء والنساء وغيرهم.

ويعتبر العنف ضد النساء، أ حد أ كثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واس تمرارا وتدميرا في عالمنا   

علان تضمن تعر ، 6اليوم يفا شاملا للعنف ضد ويعتبر الإعلان العالمي للقضاء  على العنف ضد المرأ ة أ ول اإ

ليه عصبية الجنس 7المرأ ة بم تلف أ شكاله ، حيث عرفه في المادة ال ولى على أ نه: "كل فعل عنيف تدفع اإ

وتترتب عليه أ ذى أ و معاناة المرأ ة سواء من الناحية الجسمانية أ و النفس ية، بما في ذلك التهديد بأ فعال من هذا 

 .ء حدث ذلك في الحياة العامة أ و في الحياة الخاصة."القبيل أ و القسر أ و الحرمان من الحرية سوا

كل فعل مادي أ و  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في المادة ال ولى بأ نه: " 211.21ويعرفه قانون 

معنوي أ و امتناع أ ساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أ و نفسي أ و جنسي أ و اقتصادي 

 ". للمرأ ة

مقارنة بس يطة بين التعريف الذي جاء به الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأ ة، وما انطلاقا من 

، يتبين مدى اختزال هذا ال خير للعنف في الفعل أ و الامتناع، عكس المفهوم المعياري 211.21جاء به قانون 

ذ يعتبر التهديد بأ ي فعل عنفا ضد المرأ ة.  الذي يوحي بتعريف شامل ودقيق، اإ

                                                                                                                                                                                     
 ةالتقرير العالمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العلمية جنيف، الطبعة العربي 4 

  31القاهرة، ص  2112

الفوج –جميلة الياقوني، العنف المسلط على الزوجة بين النص القانوني والواقع العملي، رسالة لنيل الماستر في المنازعات والمهن القانونية  5 

 00ص  2106/2107كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، الموسم الجامعي  -الأول

 2107نوفمبر  25اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يوم  6 

www.um.org/ar/events/endviolenceday 
لخاص، أنس سعدون، واقع المرأة من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة إعلان بكين نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون ا 7 

 2117/2118، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية قانون الأسرة المغربي والمقارن

 .33ص 
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 تعريف العنف ضد الزوجة انيا:ث

لحاق   يمكن تعريف العنف الزوجي ضد المرأ ة بأ نه: "الإيذاء بالضرب والجرح والصفع وما نحوه، وهو اإ

ال ذى بالزوجة في جسدها ومعاملتها بالقسوة من طرف زوجها سواء بالفعل أ و بالقول كالسب والقذف 

 8والاحتقار والإهانة.

وهناك من يعرفه بأ نه: "الإساءة البدنية والجنس ية والنفس ية التي تتعرض لها الزوجات من قبل  

أ زواجهن، وأ ن من أ هم مظاهر هذه الإساءة العزلة الاجتماعية والتهكم والس رية والإهانة والحرمان الاقتصادي 

 9والضرب".

ومن الجانب القانوني، فالمشرع لم يعط أ ي تعريف للعنف ضد الزوجة، وقد أ حسن صنعا، ل نه لو فعل  

لحصر حالت العنف ضد ال شخاص أ و ال ش ياء في المفهوم الذي س يحدد، وبالتالي س يصبح من الصعب 

ية، بل ترك ذلك اعتبار بعض حالت العنف خاضعة لعقاب القانون الجنائي، وبالتالي اعتبارها أ فعال جرم 

 10للسلطة التقديرية للمحكمة والاجتهاد القضائي.

أشكال العنف المسلط على الزوجة على ضوء قانون محاربة العنف ضد الفقرة الثانية: 

 النساء

لزوجة، ااع العنف التي يمكن أ ن تتعرض له في غياب التعريف القانوني للعنف الزوجي، يمكننا تلمس أ نو  

بشأ ن محاربة العنف ضد النساء، ولو أ نها  211.21المفاهيمي الذي جاء به قانون  وذلك من خلال الجهاز

                                                           
 00، ص2115عبد العالي المصباحي، "العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون"، مطبعة فضالة، طبعة  8 

  29، ص 0994مرأة، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت، ليلى عبد الوهاب، العنف الأسري، الجريمة والعنف ضد ال 9 

  64، ص 2113السعدية وضاح، "العنف الزوجي في التشريع المغربي" سلسلة لنكسر الصمت، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة أبريل  10 
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(، وبالرجوع لمقتضيات القانون الجنائي والتعديلات التي لحقته بموجب القانون أ ولتعاريف جاءت عامة  )

 (. ثانياعرض الجرائم التي تعتبر عنفا ضد الزوجة ) بمحاربة العنف ضد النساء، يمكنناالمتعلق 

 

 011301ل الجهاز المفاهيمي الوارد بقانون أشكال العنف ضد النساء من خلا  أولا:

نما جرم   لم يعرف المشرع المغربي العنف ضد النساء قبل صدور القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، واإ

محاربة العنف ضد بشأ ن  211.21.  وبعد صدور قانون 11مختلف أ شكاله بما فيها العنف الزوجي وال سري

اب ال ول الب من خلالللعنف ضد النساء؛  ل شكال  النساء، أ صبحنا نتوفر على جهاز مفاهيمي

 :منه

                                                           
نوع آخر من العنف أو الإيذاء  من القانون الجنائي على أن "من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي 411حيث نص في الفصل  11 

سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد 
 إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

لقانون أنه: " يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد من نفس ا 414كما جاء في الفصل    

 كما يلي.." ضد زوجهأصوله أو ضد كافله أو 
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لحات الواردة في نض وبذلك يكون المشرع قد اهتم بتحديد الإطار المفاهيمي لعدد من المصط 

 -الجنسي -النفسي -يبصورة ش به متكاملة )الجسد ل شكال العنفقدم تعاريف متقدمة  القانون، حيث

 12الاقتصادي(.

 الجرائم المعتبرة عنفا ضد الزوجة ثانيا:

لى تجريم العنف الزوجي لما يشكله من تهديد حقيقي لتماسك ال سرة واس تقرار الحياة    بادر المشرع المغربي اإ

نما يهتم الزوجية، خصوصا بعدما كان القانون الجنائي المغربي في تجريمه للعنف ل يهتم بمن ارتكب  العنف واإ

 13بالعنف كفعل وبمن يقع عليه العنف كضحية.

،  تم تجريم مجموعة من ال فعال التي 1412.11وبعد التعديلات التي عرفها القانون الجنائي بموجب قانون    

لى حماية العلاقة الزوجية كتجريم العنف المرتكب  أ صبحت تدخل في نطاق العنف الزوجي، التي تهدف اإ

همال ال سرة. بين الزوجين  ، والخيانة الزوجية، ثم اإ

تم تجريم أ فعال جديدة تعد  التنفيذبشأ ن محاربة العنف ضد النساء حيز  211.21ومع دخول قانون 

عنفا ضد الزوجة، لتسجل الس ياسة الجنائية بالمغرب تقدما جد مهم في مجال مناهضة العنف ضد النساء؛ 

العقاب، وفي ال ن نفسه شكلت حماية قانونية لظاهرة العنف عن طريق توس يع دائرة التجريم والتشدد في 

 الزوجي. 

ذن، س نحاول عرض كافة جرائم العنف المرتكب ضد الزوجة، والعقوبات المقررة لها، وفق أ خر    هكذا اإ

 كال تي: 1129مارس  12تعديلات القانون الجنائي في صيغته المحينة بتاريخ 

                                                           
 أنس سعدون، قراءة في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب، مجلة العلوم القانونية، مدونة الأسرة بين القانون والممارسة على 12 

 -بتصرف– 054الجزء الأول، ص  4/5ضوء الاجتهادات القضائية، عدد مزدود

 204، ص 2113، سنة 3-2ية، العدد خديجة أمتي، المرأة والعنف والحماية القانونية، مجلة أنفاس حقوق 13 

 00الصادر بتاريخ  217-13-0المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24313القانون رقم  14 

  020، ص 2114يناير  5ق مواف 0424ذو القعدة  02بتاريخ  5075، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 0424موافق رمضان  2113نونبر 
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أو تسجيل أو بث أو توزيع  التقاط

أقوال أو معلومات صادرة بشكل 

خاص أو سري، دون موافقة 

 أصحابها.

 

يعاقب  -.444-3الفصل "
بالحبس من سنة واحدة إلى خمس 

إلى  0.555سنوات وغرامة من 
درهم، إذا ارتكبت الأفعال  05.555

-1المنصوص عليها في الفصلين 
وفي في حالة العود  444-2و  444

حالة ارتكاب الجريمة من طرف 
أو الطليق أو الخاطب أو أحد  الزوج

الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية 
أو سلطة على الضحية أو مكلف 

برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها 
 أو ضد قاصر.

 

بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال 

شخص  أو صورته، دون موافقته، 

ادعاءات أو أو قام ببث أو توزيع 

وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة 

 الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم
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اختطاف واحتجاز الزوجة من طرف 

 الزوج

 

القذف المرتكب ضد المرأة 

 بسبب جنسها

 

المرتكب ضد   السب

 المرأة بسبب جنسها

 

إذا ارتكب  -.434-1الفصل "
من طرف أحد الاختطاف أو الاحتجاز 

أو الطليق أو الخاطب أو  الزوجين
أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد 
الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية 

أو سلطة على الضحية أو مكلف 
برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف 
آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة 

 السالبة للحرية إلى:

السجن من عشر إلى عشرين 
ها في سنة، في الحالة المنصوص علي

من  434الفقرة الأولى من الفصل 
 هذا القانون؛

السجن من عشرين إلى ثلاثين 
سنة، في الحالة المنصوص عليها في 

من هذا  434الفقرة الثانية من الفصل 
 القانون.

 

 -.444-2الفصل "
يعاقب على القذف المرتكب 
ضد المرأة بسبب جنسها 

إلى  12.555بغرامة من 
 درهم" 125.555

 

يعاقب  -.444-1الفصل "

على السب المرتكب ضد 

المرأة بسبب جنسها بغرامة 

إلى  023111مالية من 

 درهم" 613111

 الإكراه على الزواج

 

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية  -.303-2-1الفصل "
الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،  درهم 35.555إلى  15.555
 من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.

تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج 
باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر 

 أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

 
–إهمال بيت الأسرة  -: جرائم الإهمال الأسري

 الامتناع عن أداء النفقة  -إهمال الزوجة الحامل 

 

هديد في حق الزوجة الت

 424   في إطار الفصول

 424و 424و 424و

إلى  022يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من  -974الفصل 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 00222

الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة  - 1

تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية 

 الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، 

الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر،  - 0

 ل0زوجته وهو يعلم أنها حام

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل  -984الفصل 

للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك 

عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة 

 الحبس حتميا،

تضاعف العقوبة  -.424-1الفصل "

 425ول المنصوص عليها في الفص

من هذا القانون،  429و 427و 426و

إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين 

ضد الزوج الآخر أو الطليق أو 

الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد 

الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو 

شخصا له ولاية أو سلطة على 

الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في 

حالة العود، أو إذا كان ضحية 

قاصرا أو في وضعية إعاقة  الجريمة

 أو معروفة بضعف قواها العقلية.

مضاعفة العقوبة المرتكبة من طرف 

 - 404الفصل  – الزوج في جرائم التعنيف
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 : المعطيات الإحصائية حول انتشار العنف ضد الزوجة بالمغربالمطلب الثاني

نجاز البحث الوطني ال ول حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء،  بعد مرور عشر س نوات على اإ

أ نجزت وزارة ال سرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد 

 21يناير و  1دة ما بين النساء بالمغرب، والذي تم على مس توى جهات المملكة الإثني عشر خلال الفترة الممت

لى الإلمام بظاهرة العنف ضد النساء، من خلال التوفر على 1129مارس  ، وذلك وعيا منها بالحاجة اإ

 16معطيات جديدة وذات مصداقية، يمكن الارتكاز عليها من أ جل وضع استراتيجية لمحاربة هذه الظاهرة.

وهي فرصة اس تطعنا من خلالها أ ن نبني تصورا عن ظاهرة العنف الزوجي على المس توى الوطني، وذلك   

 من خلال المعطيات الإحصائية أ دناه: 

 الزوجي للعنف تعرضن المتزوجات النساء من المائة في 5235

 

 

 

 

                                                           
 04 -النتائج الأولية–وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب  16 

 3، ص 2109ماي 
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 الزوجي الوسط في لها التعرض تم التي العنف أشكال

 

 

 الخطوبة سياق في للعنف تعرضن المخطوبات الفتيات من بالمائة 5434

 

ذن من خلال هذه الإحصائيات، أ ن العنف الزوجي في المغرب مستشري بشكل خطير؛ ن  لاحظ اإ

في  1126وهو ما أ كده تقرير النيابة العامة لس نة  .من المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف %21بتجاوزه نس بة 
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حصائياته، بالمائة حسب المعطيات  21حيث يأ تي الزوج في صدارة مرتكبي العنف بنس بة تجاوزت  اإ

 17المرصودة من طرف مصالح العدل وال من الوطني، وهو ما يؤكد على خطورة العنف الزوجي.

كما أ ن العنف النفسي متبوعا بالعنف الاقتصادي يتصدرا أ نواع العنف الممارس على الزوجة، دون  

من  %22.2من النساء المتزوجات. فضلا على أ ن  %16الجسدي الذي يتجاوز نس بة  أ ن نغفل العنف

النساء قبل الزواج؛ أ ي في س ياق الخطوبة قد تعرضن للعنف، مما يؤكد طغيان ظاهرة العنف المبنية على 

 .النوع الاجتماعي، ويقدم في ال ن نفسه العنف الزوجي كظاهرة اجتماعية واقتصادية وثقافية في المغرب

 وتقييم عملهاخلية التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف الإطار القانوني ل: المبحث الثاني

لى جانب المرسوم التطبيقي الصادر بشأ نه الإطار القانوني   حدد قانون محاربة العنف ضد النساء اإ

(، وبعد أ قل من س نة من المطلب ال ولللخلية القضائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛ من تأ ليف ومهام )

سور، ونظيرتها لبولمان بمي بالمحكمة الابتدائية وقت دخول القانون حيز التنفيذ، عرفت كل من الخلية القضائية 

بالمحكمة الاس تئنافية بفاس، تفاعلا مهما مع مقتضياته الجديدة، س نحاوله تقييمه من خلال الاعتماد على 

حصائية حديثة لعمل هذه الخلايا  (.المطلب الثاني )معطيات اإ

 للتكفل، تأليفها، ومهامها  الخلية القضائية مفهوم: المطلب الأول

حداث خلية التكفل بالمحاكم ومهامها وهيكلتها )    ( لبد في البداية أ ن الفقرة الثانيةقبل الحديث عن مسار اإ

 .(الفقرة ال ولىنعالج الخلية من حيث المفهوم )

 الخلية القضائية مفهوم الفقرة الأولى:

تمثل الوحدة  :واصطلاحا. 18وهي وحدة بنيان ال حياء من نبات أ و حيوان ؛مفرد خلايا لغةالخلية 

ال ساس ية ال ولى لعدد محدود من عناصر تنظيم س ياسي ما، ينتظمون ضمن تسلسل هرمي يربط القاعدة 

                                                           
 45، ص 2108تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة الصادر برسم سنة  17 
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بالقيادة، ومن المعلوم أ ن الخلية تمثل وحدة تجمع النحل لصنع العسل، ومن المرجح أ ن مصطلح الخلية، وخاصة 

نتاج.الخلية ال ساس ية، قد ارتبط بخلية النحل هذه لما لذلك من دل  19لة على النشاط والحركية والإ

و تعتبر خلية التكفل بالمحكمة وفقا للدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي، النواة ال برز وال هم 

لتفعيل التنس يق، وتشكل نقطة التصال ال ولى للطفل والمرأ ة مع المؤسسة القضائية، كما تعتبر المخاطب 

 20الشريكة في عملية التكفل. المباشر لباقي المؤسسات

 

 تأليف ومهام الخلية القضائية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة الثانية: 

يسور على غرار الخلايا بجميع محاكم المملكة، بم  بولمان خلية التكفل بالنساء وال طفال ضحايا العنف بمحكمة

والمندمجة التي أ قرتها الاستراتيجيات الوطنية، وذلك جاءت نتيجة اس تجابة قطاع العدل للمقاربة التشاركية 

، والتي اعتبرت ال داة التنفيذية لبلورة خطة وزارة 1112ديسمبر  12بموجب دورية وزير العدل المؤرخة في 

 ال.ضائي في هذا المجالعدل في ميدان التكفل بالنساء وال طفال والارتقاء بالعمل الق

يمانا من المشرع بدور التكفل  بالنساء ضحايا العنف في تطويق ظاهرة العنف كما أ ثبتته التجربة، اعترف واإ

على  نصتبشأ ن محاربة العنف ضد النساء، التي  211.21قانون  من 9ل ول مرة بهذه الخلايا بموجب المادة 

 . من هنا يمكن أ ن نتساءل"ولجان مشتركة بين القطاعات خلاياتحدث للتكفل بالنساء ضحايا العنف، " :أ نه

ليها؟  عن الجديد الذي حمله القانون أ علاه من حيث تأ ليف هذه الخلايا، والمهام الموكولة اإ

                                                                                                                                                                                     
 214، ص 0م.ج  0972إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: معجم اللغة العربية، استانبول، دار الدعوة، مصطفى  18 

 306محمد اشتيه، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، يناير، ص  19 

 .028، ص 2101ائي بالنساء والأطفال، وزارة العدل، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القض 20 
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 تأليف الخلايا القضائية للتكفل أولا:

 كانت تتأ لف الخلية 221116بموجب منشور لوزير العدل صادر س نة : 21قبل صدور القانون ،

حداث أ و  لقضائية داخل المحكمة من عضو للنيابة العامة؛ قاض للتحقيق؛ قاض للحكم؛ قاض لل 

مستشار مكلف بال حداث؛ مساعدة اجتماعية؛ وكتابة الضبط، كما يتعين أ ن يكون لهذه الخلية مقر 

يتس نى لها القيام بأ دوارها  دائم ومس تقل وفق شروط معينة منصوص عليها في المنشور المذكور، حتى

ليها، بالنس بة للفئات المس تهدفة من خدماتها وكذا باقي الفاعلين  على الوجه المطلوب وتيسيرا للولوج اإ

 في مجال التكفل.

 بشكل حصري على أ عضاء الخلية  211.21من قانون  2123نصت المادة : بعد صدور القانون

 القضائية، وهم:

 

تطبيقي صادر بتاريخ  24بممثلي الإدارة في المادة أ علاه، بموجب مرسومالمقصود وحدد المشرع     

 فيما يلي: 1من خلال المادة  1129 أ بريل 21

                                                           
 يشأن محاربة العنف ضد النساء 013303قانون  21 

  17/01/2118المؤرخ في  3س  25منشور وزير العدل عدد  22 

دائية ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلى ممثلي الإدارة، : "تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابت013303من قانون  01تنص المادة  23 

 من نائب وكيل الملك وقاض للأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية"
 وفيما يخص ممثلي الإدارة، سيصدر نص تنظيمي يحدد تأليفهم وفقا لنفس المادة أعلاه.  
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 ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالش باب؛ 

 القطاع الوزاري المكلف بالمرأ ة. ممثل عن 

 من تقليضال يلاحظ من خلال التشكيلة الجديدة لخلية التكفل القضائي، أ ن المشرع قرر 

ليتخلى بذلك عن قضاء التحقيق وقضاة الحكم، مما سينعكس سلبا في نظرنا على أ عضاء الخلية، 

جودة مخرجات اجتماعات الخلية داخل المحكمة، ومعه جودة التنس يق والعمل القضائي في مجال 

لى مرحلة التنفيذ.التكفل، التي  25 تمتد في مسارها من مرحلة الاس تقبال اإ

لى   على  21جانب الخلايا القضائية ك لية للتكفل، نض قانون محاربة العنف من خلال المادة واإ

حداث خلايا محدثة على مس توى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل والصحة  اإ

من الوطني والقيادة العليا للدرك الملكيبالموبالش باب وبالمرأ ة وكذا  وبخصوص  ،ديرية العامة لل 

 26كدت نفس المادة، على أ نه س يحدد بنض تنظيمي.أ  تأ ليف هذه الخلايا 

 مهام الخلية القضائية  ثانيا:

مهام نجدها قد حددت  ،المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 211.21من قانون  21بالرجوع للمادة 

ذ نصت على أ نه: "تتولى هذه الخلايا مهام الاس تقبال  للتكفل بالمحاكم الخلية القضائية بشكل مقتضب، اإ

 والاس تماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف".

                                                                                                                                                                                     
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303تطبيق القانون رقم ( ب2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  24 

في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى إحداث قضاء واقف وجالس متخصص في قضايا العنف ضد النساء والأطفال وأخصائيين نفسانيين، تم  25 

 القضائية.التخلي عن قضاء الحكم والتحقيق من تأليف الخلية  -كما تابعنا–في القانون أعلاه 

المتعلق  013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4الصادر في  23083856من المرسوم رقم  2و 0ينظر إلى المادتين  26 

 بمحاربة العنف ضد النساء 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

30 

 

الخلايا هذه ، حددت ال هداف العامة لعمل 1112دجنبر  12لكن دورية وزارة العدل المؤرخة في  

 القضائية فيما يلي:

 من خلال تحسين اس تقبال النساء وال طفال؛  لولوج للعدالة وللحماية القضائيةتسهيل ا 

  توفير حماية قضائية ناجعة وفعالة لحقوق النساء وال طفال من خلال توخي البساطة والسرعة

 والنجاعة والفعالية والاحترافية في تطبيق المساطر القانونية في مجال التكفل بقضايا النساء وال طفال؛

 د أ ليات التدخل والمعالجة، ومعايير التكفل بالنساء وال طفال على مس توى مجموع الخلايا بكافة توحي

 محاكم المملكة؛

  يجاد مخاطب قار يتولى التنس يق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا النساء اإ

 وال طفال؛

  لى المعلومات والإحصائيات حول قضايا النساء  .وال طفالتسهيل الولوج اإ

تتحدد مهام الخلايا في  ،ف العامة لإحداث خلايا التكفل بالنساء وال طفالاانطلاقا من هذه ال هد    

توظيف المساطر وتسخير القانون لخدمة مصالح النساء وال طفال وتحقيق التكفل القضائي السليم والمتكامل، 

 من خلال انخراط جميع أ عضاء الخلية، وتتمثل هذا المهام فيما يخض التكفل بالنساء ضحايا العنف فيما يلي:

 المحكمة في أ ماكن خاصة توفر لهم الطمأ نينة والثقة اس تقبال النساء ضحايا العنف الوافدات على 

 في كون القضاء في خدمتهن؛

 ليهن وفق التقنيات العلمية للاس تماع؛  الاس تماع اإ

 تقديم الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد؛ 
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 اللازمة حفاظا على حقوق المرأ ة والطفل وحرصا  التعجيل بأ جرأ ة الشكايات واتخاذ التدابير

ثبات؛  على عدم اندثار وسائل الإ

  توفير مجموعة من الضمانات ال ساس ية لتمكين الضحايا من استيفاء حقوقهم خلال مختلف

لى غاية مرحلة التنفيذ وبال خض ضمان المساعدة القضائية وسرية الجلسات  مراحل التقاضي اإ

جراء الخبرات الطبية والمعاينات الضرورية، والإ عند الحاجة عندما يتيحه شعار بمأ ل ا القانون واإ

 الشكايات؛

  حالتهن على الخدمات التي تقدمها باقي المؤسسات الحكومية كالمصالح تتبع حالت النساء عند اإ

 الطبية أ و مؤسسات الإيداع أ و هيئات المجتمع المدني؛

 ن خلال تبادل قائمة البيانات الش صية لل عضاء التواصل الدائم مع فعاليات المجتمع المدني مم

المخاطبين وتبني معالجة الحالت الواردة على المحكمة من طرف هيئات المجتمع المدني وتسهيل 

 تتبع مسارها؛

  تبليغ مراكز الاس تماع لدى الجمعيات ولدى الخط ال خضر لوزارة التنمية الاجتماعية ببرنامج

 المداومة لدى النيابة العامة؛

  لى تجميع كل المعطيات المتعلقة بقضايا النساء وال طفال في سجلات خاصة لتسهيل الولوج اإ

 27الإحصائيات وتيسير معالجتها معلوماتيا. 

 

 

                                                           
 -، بتصرف 2114دجنبر  30المؤرخة في  دورية السيد وزير العدل  27 
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 -: معطيات إحصائية عن واقع التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنفالمطلب الثاني

 –بابتدائية بولمان بميسور واستئنافية فاس 

بالخلية القضائية لن نس تطيع بناء تصور حقيقي عن وضعية التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف  

ل بمقارنتها مع خلية اس تئنافية فاس التي توجد بدائرتها الترابية، وتتبع لها من الفقرة ال ولىية ميسور)بابتدائ  ( اإ

 (.الفقرة الثانيةحيث التأ طير والتنس يق )

 ات التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف بمحكمة بولمان ميسورإحصائي الفقرة الأولى:
 

 1126نشاط خلايا التكفل بالنساء و ال طفال خلال س نة 

التدابير المتخدة من طرف خلايا 

 التكفل بالنساء و ال طفال

في حق النساء 

 ضحايا العنف

في حق ال طفال 

 ضحايا العنف

 في حق ال حداث الجانحين

 2 36 287 تم اس تقبالها عدد الحالت التي

ليها  0 2 271 عدد الحالت التي تم الإس تماع اإ

عدد الحالت المس تفيدة من المساعدة 

 القانونية

0 0 0 

نجاز بحث  عدد الحالت التي تم اإ

 اجتماعي بشأ نها 

 من طرف المساعد

 أ و المساعدة الإجتماعية بالخلية 

0 0 0 

عدد الزيارات المنجزة من طرف 

المساعد أ و المساعدة الإجتماعية  

يواء تابع لنفوذ هذه المحكمة  ل توجد أ ي مؤسسسة رعاية او مركز اإ
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 لمؤسسات الرعاية او مراكز الإيواء

   108 عدد جلسات العنف ضد المرأ ة

 

حصاءات نشاط خلية التكفل القضائي  ؛ أ ن النيابة العامة بميسور خلال أ علاهيلاحظ من خلال اإ

لى النساء المعنفات اللاتي تم اس تقبالهن بنس بة تجاوز1126الس نة القضائية   ت، قد نجحت في الاس تماع اإ

 جلسة. 216، وتم تخصيض جلسات خاصة بالعنف ضد النساء حصرت في 92%

ل أ ي حالة لكن في المقابل؛ على مس توى تحقيق العدالة في الولوجيات، يلاحظ عدم تسجي 

مس تفيدة من المساعدة القضائية، مما يؤكد غياب مبدأ  مجانية التقاضي بالنس بة لهذه الفئة الخاصة، كما أ ن هذه 

دارية أ كثر مما هي  النيابة العامة لم تقم بأ ي بحث اجتماعي، مما يس تفاد معه أ ن مهمة المساعد الاجتماعي اإ

نجاز محاضر الاس تماع ذ يتم تكليفه باإ وأ جرأ ة الشكايات، ومرافقة الضحية للطبيب المختض عند  اجتماعية، اإ

الاقتضاء. هذا الواقع يجعلنا في ضرورة ملحة لتحديد مهام المساعد)ة( الاجتماعي)ة( بنصوص قانونية واضحة، 

المتعلق بمحاربة العنف ضد  211.21( بتطبيق القانون رقم 1129أ بريل  21وهو ما غاب في المرسوم الصادر )

دراج المساعد الاجتماعي 28النساء. ذ اكتفى المشرع من خلاله باإ ضمن التأ ليفة التي تتكون منها الخلايا  اإ

 القضائية للتكفل.

يواء،  ويلاحظ أ يضا عدم وجود أ ي زيارة من المساعد الاجتماعي بالخلية لمؤسسات الرعاية أ و الإ

، التي النفوذ الترابي للمحكمة في وذلك راجع لل سف كما هو مبين في الجدول أ علاه لغياب هذا المؤسسات

 تلعب دورا مهما وجوهريا في التكفل بالنساء ضحايا العنف، وخاصة المتزوجات منهن.

 

 

 
                                                           

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856المرسوم رقم  28 
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 9102يونيو  الجدول التفصيلي لنشاط شعبة محاضرالخلية لشهر

 المحاضر

 

الباقي  تفصيل المنجز المنجز المسجل المخلف

في 

طور  

 الانجاز

 الاختصاص الحفظ المتابعة

25 41 33 11 13 02 24 

 

 

  9102يونيو  الجدول التفصيلي لنشاط شعبة شكايات الخلية لشهر

 الشكايات

 

 

الباقي  تفصيل المنجز المنجز المسجل المخلف

في طور  

 الانجاز

التي أنجز 

فيها 

 محضر

  الاختصاص الحفظ

79 29 11 10 00 01 97 

 

، أ ن تنزيل مبدأ  لشهر يونيويتبين من ال رقام الإحصائية لنشاط شعب الشكايات والمحاضر بالخلية   

نهاء البحوث التمهيدية في قضايا العنف ضد النساء ل يزال دون المس توى الم طلوب، بالرغم من السرعة في اإ

ذ لها النيابة العامة، ذالجهود التي تب ل س يما  ،بطء جد مقلق على مس توى تصفية المخلف أ ن هناك يلاحظاإ

لى انتكاس التدخل التكفلي وتراجع مبادئ  بالنس بة للشكايات كما هو مبين أ علاه. التعجيل بأ جرأ ة مما يؤدي اإ

 .على عدم اندثار وسائل الإثبات رصالحاللازمة حفاظا على حقوق المرأ ة والطفل و  الشكايات واتخاذ التدابير



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

36 

 

اكمته من تجربة عملية خلال احتكاكي اليومي بالمساعد الاجتماعي بالخلية طيلة مدة ومن خلال ما ر 

التدريب، وزياراتي لبعض  مراكز الضابطة القضائية بنفس المدينة، وقفت على مجموعة من ال س باب 

 الموضوعية التي تحد من النجاعة المطلوبة؛ يمكن بسطها فيما يلي:
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طار  لى أ ن معالجة كل مسطرة لها خصوصيتها؛ فالشكاية تأ خذ وقتا أ كثر من المحضر في اإ هذا ونشير اإ

البحث التمهيدي، فضلا على أ ن النجاعة في التعاطي مع هذه المساطر، ترتبط بشكل كبير بمدى جدية النيابة 

تبذل كل ما في وسعها وبما هو متاح  العامة المشرفة عليها بالتجاوب معها، والنيابة العامة لدى ابتدائية ميسور

لها في سبيل الوصول لهذه الغاية؛ وما يؤكد ذلك حرصها على التواصل الدائم، وبالسرعة المطلوبة مع الضابطة 

 القضائية، سواء عن طريق الهاتف أ و الفاكس..

ذا لم تتوفر على وسائل العمل  الكافية من  لكن مجهودات النيابة العامة ل يمكن أ ن تعطي ثمارها، اإ

موارد بشرية ولوجيستيكية، فتبقى اجتماعات اللجنة المحلية جد مهمة للتنس يق على المس توى الجهوي 

نجاز  والوطني، وفرصة لترافع النيابة العامة من خلالها عن الإشكالت التي تحول دون السرعة المطلوبة في اإ

 المحاضر والشكايات.

 

لسنة   ضائي بالنساء ضحايا العنف باستئنافية فاسإحصائيات التكفل الق الفقرة الثانية:

2011 

 نشاط وحدة المساعدة الاجتماعية

 لفائدة النساء ضحايا العنف نوع التدابير المتخذة

 33 عدد الحالات التي تم استقبالها

 42 تي تم الاستماع إليهاالعدد الحالات 

عدد الزيارات المنجزة من طرف المساعدة 

 لمؤسسات الرعايةالاجتماعية 

5 
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 نشاط خلية التكفل في الشكايات

 الباقي المنجز المسجل المخلف المواد

 5 123 123 5 شكاية العنف ضد النساء

 

 نشاط خلية التكفل في المحاضر

 الباقي المنجز المسجل المخلف المواد

محضر العنف ضد المرأة 

 عادي

5 39 39 5 

محضر العنف ضد المرأة 

 تلبسي

5 112 112 5 

 

 قضايا التحقيق

 الباقي المحكوم المسجل المخلف المواد

قضايا العنف ضد 

 النساء

124 35 03 144 

 

يلاحظ من خلال ما يتبين من المعطيات الإحصائية أ علاه، أ ن خلية التكفل القضائي بالنساء ضحايا 

ذ تمت معالجة جميع  العنف على صعيد النيابة العامة لدى محكمة الاس تئناف بفاس، تتسم بالنجاعة المطلوبة، اإ

بة العامة عدة تدابير ، وذلك بفضل اتخاذ النيا%211الشكايات والمحاضر المتعلقة بالعنف ضد النساء بنس بة 

 29التالية:يات التنظيمية والإجرائية همت المس تو

                                                           
، إعداد شعبة 2109وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108ينظر إلى التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خلال السنة القضائية  29 

 -بتصرف–النيابة العامة  الإحصائيات والإعلاميات،  محكمة الاسئناف بفاس،
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  جراءات من خلال مسك السجلات المنصوص عليها في الدليل القيام بالتدبير الإداري والضبطي للاإ

 30العملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء وال طفال؛

  حداث شعبة للفرز على مس توى مكتب التدبير الإداري لضبط هذه القضايا وفرزها قبل حالتها اإ اإ

 على الخلية؛

  عطاء ما يكفي من ال همية والعناية لى الضابطة القضائية شرطة ودركا من أ جل اإ تم توجيه تعليمات اإ

نجاز ال بحاث والمساطر المتعلقة بها، وكذا فرزها عن باقي القضايا لمثل هذه ال قضايا والتسريع في اإ

 عند توجيهها للنيابة العامة؛

  تم الإسراع في تجهيز الملفات، وتعيينها في أ قرب ال جال، مع تتبعها بما يكفي من العناية والاهتمام في

 سائر المراحل.

  طار عملية خلية التكفل تفرغ نائبة الوكيل العام للملك نجاز جميع المساطر التي تدخل في اإ لدراسة واإ

 القضائي بالنساء وال طفال؛

  الاس تماع مباشرة للضحايا أ مام النيابة العامة بدل الضابطة القضائية، وتحرير محاضر المعاينات

لخ.رية بمساعدة المساعدة الاجتماعيةالضرو  ..اإ

لتكفل بالنيابة العامة لدى محكمة الاس تئناف تعتبر متميزة؛ بناء على كل ما س بق، يتضح أ ن تجربة ا

ن كان اختصاصها الجنائي يتسم  ويعزى ذلك للتنظيم المحكم والعمل المس تمر والالتزام ببرامج عملها الس نوية، واإ

ل أ نها  لى المس توى تبقى تجربة يحتذى بها في ميدان التكفل القضائي عبقلة القضايا مقارنة مع المحاكم الابتدائية، اإ

 الوطني.

                                                           
وحدة تدبير الملفات،  –وحدة المساعدة الاجتماعية -تجدر الإشارة إلى أن هيكلة خلية التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف تنقسم إلى وحدتين:  30 

 وذلك تحت إشراف نائب الوكيل العام للملك و كتابة النيابة العامة.
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 يجاء ضحايا العنف الزو: إجراءات التكفل القضائي بالنسالفصل الثاني

في سبيل ضمان  نجاح مسار التكفل القضائي بالمرأ ة ضحية العنف، وسعيا لتوفير الشروط المثلى  

منها  لنجاعة جميع مراحله، لبد من توفير مجموعة من الخدمات، من خلال ثلاث مراحل كبرى، لكل

خصوصيتها، تتدخل فيها مجموعة من الجهات القضائية؛ نيابة عامة ومساعدين اجتماعيين، وقضاء للحكم، وقضاء 

 للتحقيق.

لى جانب الرعاية الطبية البدنية والنفس ية التي تمنح   جراءات البحث التمهيدي اإ تشمل المرحلة ال ولى اإ

لى غاية صدور قرار المتابعة  للضحايا واتخاذ كافة التدابير اللازمة للعناية بهم وحمايتهم طيلة هذه المرحلة اإ

 .(المبحث ال ولوالإحالة على المحكمة )

والمرحلتين ال خيرتين؛ مرتبطين بمرحلة الدعوى القضائية أ و المحاكمة ومرحلة التنفيذ، فال ولى تشمل  

، فضلا عن تدخل القضاء الزجري وما كافة الإجراءات التي تباشرها الخلية لضمان اس تمرارية التكفل القضائي

يجابي، أ ما الثانية  تهتم بالإجراءات اللاحقة على الدعوى القضائية  -أ ي التنفيذ–يمكن أ ن يقوم به من دور اإ

   (.المبحث الثانيوصدور الحكم )
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 المحاكمة مرحلة ما قبل المتخذة إجراءات التكفل: المبحث الأول

ذا ما تم اس تقبال الضحية في جو مريح تعتبر مرحلة ما قبل   المحاكمة؛ أ هم مرحلة في مسار التكفل، اإ

المطلب فضلا عن الاس تماع لها الذي يجب أ ن تحترم فيه مجموعة من الضوابط ) المطلب ال ول(تطمئن له )

ما يتعلق ( لتنتهيي هذه المرحلة بأ جرأ ة الشكاية واتخاذ مجموعة من التدابير بحسب وضعيتها، خصوصا عندالثاني

 (. المطلب الثالثال مر بالزوجة المعنفة )

 : إجراءات استقبال الضحيةالمطلب الأول

ذات أ همية خاصة وأ ثر كبير على مدى نجاعة أ ليات التكفل من  تعتبر مهمة اس تقبال الضحية المعنفة 

عدمها، بل ويتحدد خلالها الانطباع لديها حول وجود أ ليات حقيقية للتكفل بها لدى المؤسسة القضائية، لذا 

 يتعين الحرص على احترام سير الإجراءات على النحو التالي:

  يتم من طرف المساعدة الاجتماعية لدى الخلية، التي الاس تقبال ال ولي لدى النيابة العامة، ويجب أ ن

ليها بكل أ ريحية وتطلعها على حقوقها المنصوص عليها قانونا،  تقدم الدعم النفسي للضحية، وتس تمع اإ

طار الدعوى العمومية أ و الدعوى المدنية.  سواء في اإ

 عية بفضاء خاص بعد ذلك تس تقبل الضحية من طرف ممثل النيابة العامة رفقة المساعدة الاجتما

يراعي خصوصية وضعيتها وظروفها الإنسانية والاجتماعية، وذلك بحضور أ ي ص ض ترغب الضحية 

ليها.  بتواجده معها أ ثناء الاس تماع اإ

 .31الاطلاع على كافة الوثائق التي تتوفر عليها الضحية من شكايات وغيرها 

ذ يتم  التمييز بين الاس تقبال ال ولي يبدوا من خلال المعايير النموذجية أ ن الاس تقبال على مرحلتين ؛ اإ

الذي تقوم به المساعدة الاجتماعية وبين اس تقبال الضحية من طرف ممثل النيابة العامة، فهذه الثنائية من 

يجابي، حيث تبعث لديها الثقة والطمأ نينة في المؤسسة القضائية، ويتضح  شأ نها أ ن تعود على الضحية بأ ثر جد اإ

ليها ذلك أ كثر خلال مرحلة ل أ نه في الواقع العملي، غالبا ما يتم اس تقبال الضحية والاس تماع اإ ليها، اإ  الاس تماع اإ

 مباشرة من طرف المساعد الاجتماعي بالخلية القضائية. 

                                                           
 .71للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، م س، ص دليل عملي للمعايير النموذجية  31 
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 كان ول يزال متعذرا ؛كما أ ن اس تقبال الضحية بفضاء خاص يراعي الحالة الإنسانية للضحية المعنفة 

ذ ل تتوفر على أ بسط شروط الاس تقبال  اومنه بمجموعة من محاكم المملكة، المؤسسة موضوع التدريب، اإ

النموذجية كما تراهن على تعميمها رئاسة النيابة العامة، وفي هذا الصدد نورد بعض الصور لبعض الخلايا 

 س تماع؛ ثم فضاء لل طفال.فضاء للاإ  ،نتظارللاإ ، التي يجب أ ن تتوفر على فضاء 32النموذجية

 

لحاح، عندما يتعلق ال مر بزوجة معنفة لديها أ ولد،   يجاد الفضاء الخاص النموذجي باإ شكالية اإ وتطرح اإ

ليها بمعزل عنهم. ذ ينبغي الاس تماع اإ  اإ

ل أ ن عدم تفعيله حسب تصريح للس يد المساعد  فبالرغم من وجود فضاء لل طفال بمحكمة ميسور، اإ

ه، ولبعده عن مكتب الخلية التي يتم فيها الاس تماع، فضلا عن الاجتماعي المكلف بالخلية، يرجع لصغر مساحت

طار مربي يتحمل مسؤولية هؤلء ال طفال.  عدم وجود اإ

أ ما بالنس بة لإمكانية مرافقة الضحية، أ كد لنا نفس المساعد الاجتماعي، أ ن ال صل اس تقبال الحالة 

ذا عبرت عن رغبتها في ذلك. ل اإ  المعنفة لوحدها دون مرافق، اإ

                                                           
  04/17/2109صور مأخوذة عن الموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة، تاريخ نسخ الصور  32 
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ال خير، بمجرد تعبير الضحية عن رغبتها في تقديم الشكاية، يتم فتح ملف وتعبأ  الاس تمارة  في 

 ، ويتم بعد ذلك المرور لمرحلة الاس تماع.33الإحصائية الخاصة بالعنف ضد النساء

 

 الاستماع للضحيةإجراءات : المطلب الثاني

على غرار أ همية اس تقبال الضحية، يشكل الاس تماع المرحلة ال كثر أ همية في جميع مراحل التكفل القضائي  

بالنساء ضحايا العنف، وذلك لما يتميز به من معايير نموذجية على المس توى التقني والبشري، ففضلا عن 

النيابة العامة بحضور المساعد  الفضاء الذي يجب أ ن يراعي حالة الضحية، فالس تماع تحرص على القيام به

 الاجتماعي.

يتم الاس تماع من طرف المساعد الاجتماعي، ويسهر  -كما هو الحال بالخلية القضائية بميسور -لكن عمليا 

لى ممثل النيابة العامة، حتى  على تحرير محضر الاس تماع، باس تثناء بعض الحالت الشائكة، يتم اللجوء فيها اإ

ومن  المش تكى به، ويتخذ تبعا لذلك الإجراءات اللازمة، ضحة وحقيقية عن العنفيتمكن من أ خذ صورة وا

 قبيل هذه الحالت ما يلي:

  قد للخلية نعالحالة التي يس تعصى فيها على المساعد الاجتماعي تحديد الاختصاص القضائي، هل ي

 الضحية؛ القضائية لدى المحكمة الابتدائية أ و للاس تئنافية، بحسب نوع العنف المرتكب ضد

  الحالت التي تس تدعي تدخلا فوريا من طرف النيابة العامة، كالحالة التي تكون فيها المعنفة زوجة

 ولديها طفل صغير ل يتجاوز س نتين، وقد اس تحوذ عليه زوجها المرتكب للعنف؛

 .عدم التوفر على عنوان قار بالمدينة، أ و وجود غموض في العنوان يتعذر معه اس تدعاؤها فيه 

وسواء تم الاس تماع للضحية من طرف المساعد)ة( الاجتماعي)ة(، أ و مباشرة من طرف النيابة العامة،    

 :34فينبغي الالتزام بالتقنيات ال تية الواردة في الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل

 ضرورة تعريف المس تمع بنفسه وماهية الخدمة التي سوق يقدمها؛ 

  جراء فحوصات طبية؛اس تفسار الضحية عما ذا  كانت ترغب في اإ  اإ
                                                           

 .0ينظر إلى الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، قائمة الملاحق. الملحق  33 
 وما بعدها 70معايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، م س، ص دليل عملي لل 34 
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 طمأ نة الضحية على سرية ما سوف تدلي به من تصريحات؛ 

  ليها بالنظر لمكان تواجدها بعد تعرضها اس تفسار الضحية عن الجهة ال منية المختصة بالس تماع اإ

 للعنف؛

 ترك الضحية تتكلم عن وقائع قضيتها بتلقائية ودون توقف وبالطريقة التي تفضلها؛ 

  ذا لم تكن عدم الإصرار على أ خذ تفاصيل لم ترد الضحية الإدلء بها لحاجة في نفسها، خاصة اإ

 ضرورية للبحث؛

 مكانها عدم الإفصاح عما ل تريد البوح به؛  اطلاع الضحية أ ن باإ

  ليها، وتفادي ال س ئلة التي من شأ نها تكريس اختيار ال س ئلة المناس بة للضحية خلال الاس تماع اإ

 لخوف والهواجس في نفس ية الضحية ول س يما ال س ئلة المباشرة؛المزيد من ا

  عدم طرح أ ي سؤال من شأ نه تحسيس الضحية أ ن لها يد في تعرضها للعنف أ و أ نها كانت سببا في

 تحقق هذا العنف من قبيل: ما الذي قمت به حتى تعرضت لهذا العنف؟

 يخ وساعة تلقي الشكاية، هوية تسجيل أ قوال الضحية في محضر اس تماع ، ينبغي أ ن يتضمن تار

 المش تكي والتعريف بالمش تكى به ونوع الاعتداء وتاريخه وساعته؛

 ذا كان لديها شهود حضروا الاعتداء أ م ل؛ ذا وقع الاعتداء بحضور أ شخاص، وفيما اإ  تحديد ما اإ

 الوقوف على طبيعة العنف موضوع الشكاية ومدى جسامته؛ 

   ذا اس تعمل المعني بال  مر سلاحا أ و اس تخدام أ داة في الاعتداء ونوعها.التأ كد مما اإ

نجاز محضر   لى أ نها تنتهيي باإ وبما أ ننا نناقش مرحلة الاس تماع داخل خلية التكفل القضائي، لبد أ ن نشير اإ

اس تماع من طرف المساعد الاجتماعي المكلف، ويجب أ ن تتوفر فيه مجموعة من البيانات والعناصر كالنماذج 

 ال تية بيانها:
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 -جنحة الطرد من بيت الزوجية  -محضر استماع  (0)
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 – تعنيف الزوجة –محضر استماع   (2)
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 : أجرأة شكاية الزوجة المعنفة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنهاالمطلب الثالث

جراء ال بحاث   يصدر ممثل النيابة الذي اس تمع للضحية مباشرة تعليماته لضابط الشرطة القضائية المكلف باإ

لى المصالح الطبية المختصة، أ و يتخذ أ ولفي قضايا العنف، ) ( الذي يتعين عليه أ ن يصاحب الضحية بداية اإ

نجا ز شهادة طبية تثبت الحالة الصحية كل ما يلزم ليسهل عليها ولوج هذه المصالح، لإجراء الفحوصات واإ

ذا  35(.ثانياللضحية، ويمكن أ يضا عند الاقتضاء تكليف المساعدة الاجتماعية بمصاحبة الضحية لهذه الغاية ) واإ

تعلق ال مر بزوجة معنفة، نكون أ مام حالة خاصة تس تدعي توفير الحماية الكافية بالشكل الذي يضمن منع 

 (.ثالثااس تمرار تعرضها للعنف )

                                                           
 35 44دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، م س، ص  
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 الأمر بإجراء البحثأولا: 

 

 

 

 36-بخصوص اعتداء جسدي -الأمر بإجراء فحص طبي ثانيا: 

                                                           
كل العنف، إذ هناك تختلف النماذج المتعلقة بإجراء فحص طبي المعدة من طرف وزارة الصحة، والتي تأمر بها النيابة العامة باختلاف ش 36 

نموذج خاص بالعنف الجنسي، وتجدر الإشارة أنه في الاعتداءات الجنسية يجب الإسراع بالإحالة على الطبيب المختص للكشف على الضحية 
عتداء الجنسي والوقوف على طبيعة ما لحقها من أضرار بدنية ونفسية وتقديم العلاجات الضرورية لها، والحصول على الشهادة الطبية المثبتة للا

 قبل اندثاره.
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 التدابير الخاصة بالزوجة المعنفةثالثا: 

لمزيد من العناية في مرحلة البحث التمهيدي، بسبب قابلية تعرضها للعنف في حالة  الزوجة المعنفةتحتاج    

 37عودتها لبيت الزوجية، لذلك فالنيابة العامة يجب أ ن تعمل على ما يلي:

 ضمان منع اس تمرار تعرضها للعنف؛ 

 لى بيت الزوجية في الحالة التي تكون فيها مطرودة قبل مبا شرة أ ي التأ كد من رغبتها في الرجوع اإ

جراء بهذا الخصوص؛  اإ

 ليهم؛ ليها بمحضر أ بنائها بالتفصيل الذي من شأ نه الإساءة اإ  تجنب الاس تماع اإ

 لى بيت ال سرة؛ طفال اإ  العمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان عودة سريعة وملائمة لل 

  نه يتعين العمل على لى بيت الزوجية فاإ ذا لم تكن الزوجة ترغب في الرجوع اإ تمكينها بالسرعة اللازمة اإ

 من أ متعتها الش صية وحاجيات أ بنائها ولوازمهم؛

  نه يتعين على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات الضرورية ذا قام الزوج بحرمان الضحية من أ بنائها فاإ واإ

 والعاجلة والكفيلة بتمكينها من الحصول على أ بنائها خصوصا بالنس بة لحالت ال طفال في طور الحضانة

 اعتبارا لمصلحتهم الفضلى؛

  في حالت العنف الزوجي المس تمرة والمتكررة، ينبغي أ خذ ذلك بعين الاعتبار، بالنظر لما يوحي به

يذاء الزوجة  صراره على اإ تكرار العنف ومعاودة ممارس ته من طرف الزوج من خطورة هذا ال خير واإ

جراءات وتدابير،  وعليه ينبغي الإسراع بتقديمه أ مام النيابة وال طفال، وعدم نجاعة ما تم اتخاذه من اإ

العامة، وحث الضابطة القضائية على ضرورة التعجيل باتخاذ المتعين بشأ نه أ مام ثبوت خطورته على 

 أ من وسلامة الضحية وأ بنائها؛

  كما ينبغي التدخل بكل سرعة وجدية من طرف عناصر الضابطة القضائية بالشكل الذي من شأ نه

 38ناجعة والفعالة للضحية ودرء ال خطار التي تحدق بها وبأ بنائها.توفير الحماية ال 

                                                           
قد أحدث مجموعة من التدابير الفورية الجديدة التي بمكن أن تتخذها النيابة  013303نشير في هذا الصدد إلى أن المشرع  من خلال قانون  37 

 بعده. 46العامة، سنناقشها لاحقا، ينظر  الصفحة 

 38 46والأطفال، م س، ص دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء 
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جراءات البحث التمهيدي، يجب تحديد ص ض ممثل     لى أ نه حرصا على فعالية اإ في ال خير، نشير اإ

يجاد مخاطب مباشر من أ حد أ فراد الضابطة  ،وغالبا ما يكون هو منسق الخلية ؛النيابة العامة المختض واإ

نجاز  ،يختض بهذا النوع من المساطر، ويبقى على اتصال مباشر مع النيابة العامة 39القضائية حتى يتم اإ

وبعد  .المطلوب في أ قرب وقت، وتوفير شروط وأ ليات حقيقية للتكفل القضائي أ ثناء فترة البحث التمهيدي

ذا ما تم تحريك الدعوى العمو  حالتها على  ،ميةدراسة المسطرة سواء في ال حوال العادية أ و التقديم، اإ يجب اإ

 40أ قرب جلسة ممكنة مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوقها.

 

 التنفيذوالمحاكمة  مرحلتي خلالإجراءات التكفل : المبحث الثاني

يبدأ  دور القضاء الزجري، بحيث يقوم بدور جوهري بعد اتخاذ قرار المتابعة من طرف النيابة العامة،  

طار ما يمكن أ ن يتخذه من  تدابير وأ حكام، بما يضمن تكريس مناهضة العنف خلال مرحلة المحاكمة في اإ

( كما أ ن تنفيذ منطوق ال حكام في شقيها الزجري والمدني، يظل الغاية المرجوة والهاجس المطلب ال ول)

المنشود تحقيقه لبلوغ أ هداف التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف عامة والعنف الزوجي على وجه الخصوص 

 (.طلب الثانيالم)

 : مرحلة المحاكمةالمطلب الأول

نها تظل مجرد   ذا لم يتم تطبيقها تطبيقا سليما وفق روح التشريع، فاإ من المسلم به أ ن النصوص القانونية اإ

ن ال جهزة المنوطة بها مهمة السهر على تطبيق القانون تعتبر  نصوص محفوظة في الكتب القانونية، لذلك فاإ

، وتعتبر قضايا العنف 41 في الحد من انتشار الجريمة أ و سببا غير مباشر في استشرائهامسؤولة مسؤولية كاملة

ضد النساء في حاجة أ كثر لتدخل الجهاز القضائي، ليقوم بدوره في ضمان الحفاظ على كرامتهن عن طريق 

ذا ما ( كما أ ن منطوق أ حكامه في مثل هذه القضاياالفقرة ال ولىمجموعة من التدابير والإجراءات ) ، تعطي اإ

يجابية شارة قوية على تتبع ومواكبة السلطة القضائية لتوجهات الس ياسة الجنائية، التي تعتبر قضايا  ؛كانت اإ اإ

 .(الفقرة الثانيةالعنف ضد النساء في مقدمة أ ولوياتها )

                                                           
لمركز  وهو ما يجري به العمل بالنيابة العامة لدى ابتدائية ميسور، إذ تم تكليف السيد نائب وكيل الملك أنس الشتيوي منسقا للخلية، وبزيارتي 39 

قش مخرجاته ضمن المحور سننا-الشرطة القضائية بميسور التقيت بالضابط المكلف بقضايا العنف ضد النساء والأطفال، وأجريت معه حوارا
 -المتعلق بلجان التكفل

 الواقع والرهانات، مؤلف جماعي:–أحمد قيلش، مقال بعنوان: التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء السياسة الجنائية بالمغرب  40 

  82، مكتبة الرشاد سطات، ص2108-2114السياسة الجنائية بالمغرب: الواقع والآفاق 

  45، مطبعة بالمريس،  ص 0لزخنيني، "العنف ضد المرأة مقاربة قانونية"، سلسلة منشورات الوئام رقم سعاد ا 41 
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 للقضاء  في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف: الدور الحمائي ولىالفقرة الأ

النيابة العامة  وفي حالة اقتناعال ولى من اس تقبال واس تماع،  بعد التكفل بالنساء المعنفات في مراحله 

طار محاكمة عادلة، يحاول  بمتابعة المش تكى به، يأ تي دور الجهاز القضائي المختض في اس تئناف مسار التكفل في اإ

نصاف المعنفة، وصيانة ح  قوق دفاع المتهم. من خلالها خلق التوازن المطلوب بين اإ

لى الضمانات ال ساس ية التي يجب أ ن  ويرشدنا الدليل العملي للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف اإ

( فضلا عن مجموعة من التدابير المهمة؛  جاء بها قانون محاربة العنف ضد النساء أ ول) تس تفيد منها الضحية

 ( ثانيا)

 الضمانات الواردة بالدليل العمليأولا: 

     طار المساعدة القضائية في حالة عوزها للدفاع عن تمكين المش تكية من مساعدة محامي في اإ

 حقوقها؛

     دلء بكافة الحجج وال دلة بما في ذلك القرائن البس يطة التي تثبت تاحة الفرصة للمش تكية للاإ اإ

 42ادعاءاتها اتجاه المعتدي؛

    شعارها بحقوقها المدنية المرتبطة بالعتداء الذ  ي كانت ضحية له؛اإ

    لى الشهود ومواجهة المتهم بتصريحاتهم وشهاداتهم؛  الاس تماع اإ

     ذا كان ذلك ضروريا ول جال قريبة تحترم الحدود الدنيا لل جال ل اإ الحرص على عدم تأ خير القضية اإ

 القانونية؛ 

                                                           
تقييم الأدلة والحجج في قضايا العنف ضد النساء، والعنف الزوجي على وجه الخصوص سنتناوله من خلال دراسة بعض الأحكام القضائية في  42 

 المطلب الآتي بعده.
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     شراف النيابة العامة -الحرص على تكليف الضابطة القضائية كلما لزم ال مر ذلك بالسهر  -تحت اإ

على التبليغ سواء تعلق ال مر باس تدعاء ال طراف أ و الشهود حتى تكون القضية جاهزة للبت في 

 أ قرب ال جال؛

   ذا اقتضى ال مر ذلك؛ جراء الخبرات الطبية اإ  اإ

   مكانية اس تعداد المعنف للالتزام  تقدير العقوبة ينبغي أ ن يراعي ظروف الطرفين الاجتماعية ومدى اإ

 بعدم معاودة ممارسة العنف؛

    تقدير العقوبة في حالة العنف الزوجي، بشكل يراعي وجود أ بناء بين الطرفين، أ و توافر حالة العود

 من مرض مزمن، في حق الزوج، او اس تعماله السلاح، أ و كون الضحية حاملا أ و معاقة أ و تعاني

لى أ ن المشرع جعل من خلال قانون محاربة العنف ضد النساء العنف الممارس  وتجدر الإشارة هنا اإ

 على المرأ ة بسبب جنسها سببا لتشديد العقوبات؛

    ،تقدير التعويض عن الضرر على أ ساس حجم الضرر اللاحق بالضحية وأ بنائها من جراء الاعتداء

ر الحاصل بحرمانها من نفقتها هي وأ بنائها طيلة أ مد النزاع والمصاريف التي وكذا الجانب المتعلق بالضر 

 تكبدتها؛

    الشق ، المتعلقة بالتنفيذ المعجل في43من قانون المسطرة الجنائية 191تفعيل مقتضيات المادة 

 44.المتعلق بالمطالب المدنية

 

 

 
                                                           

ن قانون المسطرة الجنائية على أنه: يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل م 392تنص المادة  43 

 السنة حبسا أو تفوقها، أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.

 ، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن.532و 398خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين   

في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا   
طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من 

 رغم كل تعرض أو استئناف.
عجل عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ الم  

 للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليلا خاصا، مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر.لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية 
لاستئنافية يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح ا  

 وهي تبت في غرفة المشورة.
 

  47عملي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، م س، ص الدليل ال  44 
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 الواردة بقانون محاربة العنف ضد النساء التدابير الحمائية ثانيا:

علاوة على الضمانات الواردة بالدليل العملي للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، تنبغي الإشارة  

لى أ ن قانون محاربة العنف ضد النساء جاء  غاية في ال همية؛ على مس توى ممارسة  بمس تجدات مسطريةاإ

قرار مجموعة من التدابير الحمائية الفورية التي الدعوى المدنية التابعة، و عقد الجل  سات، وأ يضا عمل على اإ

 يجب أ ن  تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، ومنهن الزوجة المعنفة. 

فعلى مس توى ممارسة الدعوى المدنية التابعة للمطالبة بالتعويض، تم تقييد حق الجمعيات التي تعنى  

ذن كتابي من الضحية.بمناهضة العنف ضد النساء أ ن تنتصب طرف  45ا مدنيا، بشرط الحصول على اإ

مكانية عقد جلسات سرية بطلب من  ونظرا لخصوصية قضايا العنف ضد النساء تم التنصيض على اإ

ذا تعلق ال مر بعنف أ و اعتداء جنسي ضد امرأ ة أ و  الضحية،  خروجا عن مبدأ  علنية الجلسات، وذلك اإ

 46قاصر.

لمرأ ة المعنفة، ارتأ ى المشرع من خلال قانون محاربة العنف ضد النساء؛ وفي سبيل فرض الحماية اللازمة ل

حداها بصفة ، 47لى مجموعة من  التدابير الحمائيةالتنصيض ع أ وكلها للجهاز القضائي، الذي يمكن أ ن يتخذ اإ

مكانية اتخاذ تدابير منع ال (2)فورية كلما اقتضى ال مر ذلك، همت في مجملها العنف الزوجي تصال فضلا عن اإ

 (.1) بالضحية او الاقتراب منها في جميع مراحل الخصومة القضائية

                                                           
المتعلق الجنائية  22310من القانون رقم  7تتمم على النحو التالي أحكام المادة  بشأن محاربة العنف ضد النساء:  013303من قانون  7المادة  45 

 المشار إليه أعلاه: 
والتي تعنى بقضايا العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد "....غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة   

 حصولها على إذن كتابي من الضحية"
إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد من المسطرة الجنائية: " 312المعدلة والمتممة للمادة  013303من قانون  6المادة المادة  46

 أة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.المر
 "المناقشات أو البحث أثناء طرأ عارض نزاع في يبت حكم أي تلاوة أيضا تشمل فإنها ،في الفقرتين أعلاه المذكورة للأسباب الجلسة سرية تقررت إذا
 

المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه  22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم من قانون محاربة العنف ضد النساء:  8المادة  47 

 :82-5-2بالمادة 

أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير  5-82و 4-82علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين  -.82-5-2"المادة 

 الحماية التالية:
حضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛إرجاع الم -  

 إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ -
 إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛ -

 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ -
 الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك." -

 . يعاقب عليه كما يلي:323-2وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة خرق هذه التدابير فإن  الفصل  =  

م أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية دره 213111إلى  5111"يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من  

 من قانون المسطرة الجنائية.". 82-5-2المشار إليها في المادة 
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 تدابير الحماية الفورية -1

 

  

 قتراب منهاالاتدابير المنع من الاتصال بالضحية أو  -2

لى هذه التدابير الفورية، خول المشرع للجهات القضائية؛ حكما ونيابة عامة وقضاء للتحقيق   بالإضافة اإ

مكانية الحكم أ و ال مر بمنع الش ض المحكوم عليه أ و المتابع من التصال بالضحية أ و  حسب ال حوال، اإ

لال الجنسي أ و سوء المعاملة جرائم التحرش أ و الاعتداء أ و الاس تغالاقتراب من مكان تواجدها، في جميع 

 :وهي كما يلي، أ و العنف ضد المرأ ة أ و القاصرين، أ يا كانت طبيعة الفعل أ و مرتكبه
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 الحكم بالمنع في حالة الإدانة: 

في حالة الإدانة من أ جل جرائم التحرش أ و الاعتداء أ و الاس تغلال " على أ نه  66-2الفصل ينض    

ضد المرأ ة أ و القاصرين، أ يا كانت طبيعة الفعل أ و مرتكبه، يمكن الجنسي أ و سوء المعاملة أ و العنف 

 للمحكمة الحكم بما يلي:

منع المحكوم عليه من التصال بالضحية أ و الاقتراب من مكان تواجدها، أ و التواصل معها بأ ي   -2

ريخ وس يلة، لمدة ل تتجاوز خمس س نوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أ و من تا

ذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أ و غرامة فقط أ و  صدور المقرر القضائي، اإ

 عقوبة بديلة؛

 يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من التصال بالضحية؛  -1

ليها في البند ) -1 ( أ علاه أ و أ ثناء تنفيذ العقوبة السالبة   2خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار اإ

 للحرية، لعلاج نفسي ملائم.  

يمكن أ ن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة ال مر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من اس تعمال أ ي طريق 

 من طرق الطعن.

نع المحكوم عليه من التصال بالضحية أ و الاقتراب من مكان تواجدها أ و يجوز للمحكمة أ ن تحكم بم 

 "التواصل معها بصفة نهائية، على أ ن تعلل قرارها بهذا الشأ ن.

يلاحظ من الفصل أ علاه أ ن المشرع قد انتبه ل ثار منع التصال بالضحية على الحياة الزوجية، عندما 

برام الصلح بين الزوجين لوضع حد لتنفيذ يتعلق ال مر بالعنف الزوجي، وهو ما يبرر  تنصيصه على مُكنة اإ

 المنع، وهي أ لية مقررة للزوجين فقط. 

 تابعة:الم في حالة ال مر بالمنع  

يجوز للنيابة العامة أ و لقاضي التحقيق، أ و للمحكمة عند الاقتضاء أ و بطلب  أ نه: 66-1الفصل ينض   

ليها في الفصل  أ علاه، ال مر بمنع الش ض  66-2من الضحية في حالة المتابعة من أ جل الجرائم المشار اإ

 المتابع من التصال بالضحية أ و الاقتراب من مكان تواجدها، أ و التواصل معها بأ ي وس يلة، ويبقى هذا

لى حين بت المحكمة في القضية.  ال مر ساريا اإ
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 العقوبات المقررة في خالة خرق تدبير المنع من التصال أ و الاقتراب من الضحية:  

لى س نتين وغرامة من  - 111-2الفصل ينض      لى  1.111يعاقب بالحبس من س تة أ شهر اإ  11.111اإ

حدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من  التصال بالضحية أ و الاقتراب منها أ و التواصل درهم أ و باإ

 أ علاه. 66-1و 66-2معها بأ ي وس يلة، أ و رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 

 

 التطبيق القضائي لتدابير الحماية  – 3

عمال تدابير الحماية  بعد س نة من دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، يلاحظ ندرة اإ

يجابيةلكن ال حكام التي صدرت على قلتها تعتبر ،  48قبل القضاء، ل س يما في العنف الزوجيمن   في نظرنا. اإ

يداع متهم في قضية عنف زوجي بمؤسسة للعلاج النفسي،  وفي هذا الصدد نورد أ ول حكم يقضي باإ

حدى حيثياته نه بمقتضى الفصل 49جاء في اإ تتميمه بالقانون رقم في البند الثالث منه كما وقع  66-2: "وحيث اإ

ن المحكمة في حالة الحكم بالإدانة من أ جل جرائم العنف ضد المرأ ة يمكن لها الحكم بخضوع المحكوم 211.21 ، فاإ

عليه، لعلاج نفسي ملائم لمدة ل تتجاوز خمس س نوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أ و من 

ذا كا نت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أ و غرامة أ و عقوبة تاريخ صدور المقرر القضائي، اإ

ن المحكمة ارتأ ت الحكم بخضوع المتهم لعلاج نفسي على يد طبيب مت صض وذلك لمذة س نة  -بديلة؛ وحيث اإ

 50.أ شهر.." -8

                                                           
لم أستطع الحصول على أي حكم قضائي  2109يوليوز  07إلى  2109ماي  07ملاحظة: طيلة فترة تدريبي بالمحكمة الابتدائية الممتدة بين  48 

 لجديدة في العنف الزوجي.يعمل التدابير ا
 بوجدة الابتدائية بالمحكمة العنف ضحايا بالنساء التكفل خلية أمام بشكاية زوجة تقدمت حينما 2108 يونيو 17 تاريخ إلى القضية فصول تعود 49

 بشهادة وأدلت الزوجية، بيت داخل للعنف عرضها زوجها أن أكدت الخلية، رئيسة طرف من قانوني محضر في إليها الاستماع وعند. زوجها ضد

 الذي المشتكية لزوج الشرطة استمعت العامة؛ النيابة من تعليمات على بناء الشكاية مضمون في بحث فتح وبعد.العجز من يوما 21 تتضمن طبية

 المتهم تقديم وبعد.مقلاة بواسطة ضربه محاولتها على منه فعل كرد وجهها مستوى على صفعة لها يوجه جعله زوجته، مع خلاف في دخل أنه أكد
 جنحة أجل من سراح حالة في متابعته العامة النيابة وقررت الشرطة، محضر في بها المدلى تصريحاته أكد سراح، حالة في العامة النيابة أمام

 08 جلسة آخرها جلسات عدة في للمحاكمة القضية وأدرجت.الجنائي القانون من 414و 411 للفصلين طبقا الزوجة حق في والجرح الضرب

 زوجها، وبين بينها صلح لوقوع مكتوب بتنازل أدلت التي المشتكية وحضرت الإعلام، سابق رغم حضرها عن المتهم تخلف 2108 دجنبر

 أجل من المتهم بإدانة وقضت القضية، في قرارها بوجدة الابتدائية المحكمة أصدرت ،2109 يناير 18 بتاريخ.بالإدانة العامة النيابة ممثل وتمسك

 النفسية الصحة بمستشفى أشهر 16 لمدة ملائم نفسي لعلاج وبخضوعه درهم، -511- خمسمائة قدرها نافذة بغرامة ومعاقبته إليه، نسب ما

 .الأدنى الحد في الإجبار مدة وتحديد الصائر تحميله مع بوجدة،( السادس محمد الجامعي الاستشفائي المركز)

منشور  بالموقع الالكتروني "المفكرة  .2109 يناير 18 بتاريخ 234/2005/2108:  رقم جنحي ملف في بوجدة الابتدائية المحكمة حكم 50 

 على الساعة الواحدة بعد الزوال . 2109ماي  28القانونية" تاريخ الاطلاع   

Le site web : https://www.legal-agenda.com 
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حدى قضايا العنف  ،21/21/112951صادرا عن اس تئنافية تازة بتاريخ وفي قرار أ خر  يتعلق باإ

ال ول صادر عن محكمة الاس تئناف، وأ نه جمع بين تدبيرين للحماية،  ل يقل أ همية عن سابقه، كونه ،52الزوجي

خضاع المحكوم عليه للعلاج النفسي.  يتعلق بمنع التصال بالضحية والاقتراب منها، والثاني قررت من خلاله اإ

  ليها نعبخصوص تدبير الم حدى حيثيات القرار ما يلي:من التصال بالضحية والاقتراب اإ  ، جاء في اإ

للحفاظ على بيت الزوجية ثم عادت  1129فبراير  2" وحيث تبين أ ن الضحية تنازلت للمتهم بتاريخ 

نظرا لمعاودته تعنيفها وتهديدها لها وعائلتها بالقتل والتصفية  22/1/1129وتراجعت عن تنازلها بتاريخ 

المحكمة وقررت منع المحكوم عليه من التصال بالضحية او الاقتراب من مكان لجسدية؛ وحيث تداولت ا

 تواجدها أ و التواصل معها ل ي وس يلة لمدة س نة من تاريخ تبليغه هذا القرار.."

ب يتبين من القرار اعلاه أ ن المحكمة قررت الحكم على الزوج المدان بعدم التصال بالضحية أ و الاقترا 

بالرغم من قيام العلاقة الزوجية، ال مر الذي يتعارض مع من مكان تواجدها لمدة س نة من تاريخ علمه بالقرار، 

طار المادة  من مدونة ال سرة، وما تس توجبه من مساكنة ومعاشرة بين  22الحقوق المتبادلة بين الزوجين في اإ

 الزوجين.

ذا ما اس توعبنا التعليل القضائي الذي ذهب  لى أ ن تقرير هذا المنع جاء نتيجة معاودة تعنيف  لكن، اإ اإ

ومدى انعكاسه الإيجابي الزوج لزوجته، وتهديدها بالقتل والتصفية الجسدية؛ س نلاحظ أ همية هذا التدبير 

 على سلامة الزوجة المعنفة.

                                                           
، للإطلاع عليه ينظر 01/01/2109 بتاريخ صادر ،2109_2635_38 عدد نساء ضد عنف جنحي ملف بتازة، الاستئناف محكمة قرار 51 

 على الساعة التاسعة مساء  28/00/2109الموقع الالكتروني: "المفكرة القانونية" تاريخ الاطلاع: 

Le site web : https://www.legal-agenda.com 
 من متزوجة بأنها فيها تعرض بتازة، الابتدائية بالمحكمة المعنفات بالنساء التكفل خلية إلى امرأة بها تقدمت شكاية إلى القضية فصول تعود 52 

 بها العجز مدة طبية بشهادة وأدلت معها، ابنيها واصطحاب ملابسها أخذ من ومنعها الزوجية بيت من بطردها وقام للعنف، عرضها الذي المتهم،

 بيت من يطردها ولم زوجته، يعنف لم أنه وأكد إليه، المنسوب أنكر القضائية، الضابطة طرف من المتهم إلى الاستماع وعند.يوما 20 هي والتي

 الأمر لتنفيذ المشتكية رفقة القضائية الشرطة من دورية انتقلت ذلك، على بناء.حوائجها ومن ابنهما من تمكينها إلى استعداده مبديا الزوجية،
 بأعلى الصراخ في الزوج شرع أغراضها، وأخذ المنزل، بدخول للزوجة السماح الزوج من الدورية عناصر طلب وعندما منزلها، إلى بإرجاعها

 أثناء عموميين موظفين وإهانة الزوجة، ضد والتهديد والجرح الضرب أجل من المتهم العامة النيابة تابعت الوقائع، هذه على وبناء...،صوته= 
 الفصول في عقوبتها وعلى عليها المنصوص الأفعال وهي موافقته، دون من خاص مكان في شخص صورة وتسجيل والتقاط بوظيفتهم، قيامهم

 بتاريخ.النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 013303 قانون من 447/0و 429/0و 2 والمادتين الجنائي، القانون من 263و 429و 410

 نافذة مالية وبغرامة شهرين، لمدة النافذ بالحبس عليه والحكم إليه، المنسوب أجل من المتهم بمؤاخذة الابتدائية المحكمة قضت 00/14/2109

 أن مضيفا إليه، المنسوبة والتهديد الضرب أفعال أنكر وقد المتهم، حضر الاستئناف محكمة أمام المحاكمة مرحلة خلال.درهم 2111 قدرها

 ما لتصوير دفعه ما وهو بالاستفزاز، شعوره إلى أدى مما ملابسها، فقط وليس الأثاث جميع نقل أجل من المنزل إلى عائلتها رفقة أتت المشتكية
 عن بإشهاد وأدلى المشتكية دفاع وحضر. الأسرة محكمة أمام يطرح قد الذي النزاع في لاحقا به الإدلاء يمكن لديه كدليل الصور بقاء بغية وقع

 .التنازل عن تراجعها
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لى باللجوء  ل ن الوظيقة تناقض مع مبدأ  المساكنة الشرعية،هكذا ل نرى أ ي  الردعية لن تتحقق اإ

مكانية اتفاق الزوجين على لهذا التدبير حفاظا على سلامة الزوجة من جهة، فضلا على أ ن  المشرع قد أ قر اإ

مكانية اس تمرار  وضع حد لتنفيذ هذا المنع من جهة أ خرى، وبالتالي يكون قد نجح في التوفيق بين الردع  واإ

 شرعية.العلاقة الزوجية ومعها المساكنة ال 

  :خضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي، جاء في القرار ما يلي  أ ما بخصوص التدبير المتعلق باإ

وحيث تداولت المحكمة وقررت خضوع المحكوم عليه خلال مدة س نة لعلاج نفسي ملائم على تدبير .."

اس تعمال أ ي الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف، وينفذ هذا التدبير فور توصله بهذا القرار بالرغم من 

نه على الطبيب المعالج اعداد تقرير عن تطور حالة المحكوم عليه  طريق من طرق الطعن؛ وحيث اإ

لى قاضي تطبيق العقوبات، للتأ كد من تحسن  بالخضوع للعلاج كل ثلاثة أ شهر على ال قل ويوجهه اإ

ذا اس تقر رأ ي الطب  لى نفس ال فعال التي أ دين من أ جلها، واإ نهاء سلوكه وتفادي عودته اإ يب المعالج على اإ

نه يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير مفصل يبرر ذلك.  هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فاإ

شعار الضحية بتقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبات الكل على نفقة  ويجب اإ

 53المتهم.".

لى حد في ال خير، يمكن القول أ ن المشرع من خلال ق    انون محاربة العنف ضد النساء قد نجح اإ

بعيد في وضع أ ليات حمائية مهمة في يد مجموعة من الجهات القضائية، قبل البدء في المحاكمة وأ ثناءها بل وحتى 

 بعد الإدانة، جلها يتميز بعنصر الفورية في اتخاذها، مع تقرير عقوبات على خرقها. 

يبقى القضاء الزجري من خلاله أ حكامه وقراراته المعول عليه  ،القويةبالرغم من كل هذه الضمانات لكن 

لتحقيق تكفل قضائي ناجع وفعال، بما يكرس مناهضة حقيقية للعنف ضد النساء عامة، والعنف الزوجي على 

 وجه الخصوص.

 

                                                           
 ، سبقت الإحالة عليه. 01/01/2109 بتاريخ صادر ،2109_2635_38 عدد نساء ضد عنف جنحي ملف بتازة، الاستئناف محكمة قرار 53 
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حدود مواكبة القضاء الزجري للسياسة الجنائية في مجال مناهضة العنف الفقرة الثانية: 

 الزوجي

يقوم القضاء الزجري بدور مهم في مناهضة العنف ضد النساء، عندما يتبنى فعلا المعايير الدولية لمكافحة 

ويلتزم المبادئ الدس تورية المتعلقة بضمان الحق في التقاضي، والتحقيق في هذه الظاهرة خلال فترة المحاكمة، 

القضاء على الإفلات من العقاب، بما يحقق أ فعال العنف المرتكبة، ومعاقبة مرتكبي هذه ال فعال؛ من أ جل 

الردع العام والخاص، والتعويض عن ال ضرار التي تلحق بضحايا هذه ال فعال، ناهيك عن ضرورة تجاوز 

ثبات خاصة في العنف الزوجي.  صعوبة الإ

تيان نماذج من العمل القضائي بعد صدور ل باإ  ملامسة هذا الدور المحوري في مسار التكفل لن يتضح اإ

( نسلط من خلالها الضوء على الإشكالت التي تعترض دور المحكمة في أ ولقانون محاربة العنف ضد النساء )

 .( ثانيامهمتها المتعلقة بتطويق ومناهضة ظاهرة العنف الزوجي )

 

نماذج أحكام صادرة بخصوص جرائم العنف الزوجي بعد صدور قانون محاربة  أولا: 

 العنف ضد النساء

موعة من التحديات كان يواجهها القضاء تتعلق لمج التصديحاول المشرع في قانون محاربة العنف ضد النساء 

أ ساسا بغياب تجريم صريح لبعض ال فعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأ ة، وذلك من خلال مجموعة من 

من بيت الزوجية والإمتناع عن المقتضيات الزجرية؛ حيز كبير منها يتعلق بالعنف الزوجي، كتجريم الطرد 

ليه ؛الإكراه على الزواج باس تعمال العنف والتهديد؛ تبديد أ و تفويت أ موال ال سرة بسوء نية؛ فضلا  رجاعها اإ اإ

عن تجريم بعض ال فعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، والمساس بحرمة جسد المرأ ة، بأ ي 

أ قوال أ و معلومات صادرة بشكل خاص أ و سري، دون موافقة وس يلة، بالتقاط أ و تسجيل أ و بت أ و توزيع 

 أ صحابها.

س نقتصر في هذا الصدد على بعض ال حكام القضائية الصادرة بمحكمة ميسور بشأ ن بعض جرائم  

 العنف الزوجي:

 جنحة القذف ضد المرأ ة 
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ابتدائية من أ شكال العنف النفسي المرتكب ضد الزوجة نجد جنحة القذف، ففي حكم صادر عن    

درهم( جاء فيه ما يلي: "حيث ثابت  1111قررت فيه مؤاخذة  الزوج المتهم بغرامة نافذة قدرها ) 54ميسور،

لى مركز الشرطة القضائية وقدم شكاية بزوجته مدعيا بأ نها  من محاضر الضابطة القضائية أ ن المتهم توجه اإ

 د انتقال عناصر الضابطة القضائية.تخونه وتوجد ببيت خليلها، وهو ال مر الذي تأ كد عدم صحته عن

نه طبقا للفصل  ذا  221وحيث اإ لى ص ض أ و هيئة، اإ من القانون الجنائي يعد قذفا ادعاء واقعة أ و نسبتها اإ

ليها.  كانت هذه الواقعة تمس شرف أ و اعتبار الش ض أ و الهيئة التي نسبت اإ

ن ادعاء واقعة الخيانة الزوجية ضد المش تكية لم يكن بسبب  جنسها كامرأ ة ذلك أ ن الرجل نفسه وحيث اإ

 يمكن أ ن يكون ضحية لدعاء الخيانة.

نه بقيام المتهم بادعاء هذه الواقعة )الخيانة الزوجية( ونسبتها لزوجته وما يشكله ذلك من تحقير في  وحيث اإ

لى نه بالنظر اإ  كون حقها ومساس بشرفها يجعل العناصر المكونة لجنحة القذف قائمة في نازلة الحال..وحيث اإ

لى خطورة الفعل، ارتأ ت معه المحكمة تمتيعه بظروف الت فيف طبقا  العقاب المقرر في القانون قاس بالنس بة اإ

 من القانون الجنائي..". 229و 228للفصلين 

يلاحظ من خلال الحكم أ علاه أ ن المحكمة كيفت الفعل على أ ساس القذف ضد امرأ ة، بالرغم من أ ن مرتكب 

لم يجرم القذف ضد الزوجة، والجديد الذي يحمله قانون محاربة  221، ل ن الفصل الفعل يعد زوج الضحية

ذا كان القذف المرتكب ضد المرأ ة بسبب جنسها،  222-1العنف ضد النساء هو تشديد العقوبة في الفصل  اإ

كن بسبب وهو ما ل يتوفر في  القضية أ علاه، حيث اعتبرت المحكمة ادعاء الخيانة الزوجية ضد المش تكية لم ي

 جنسها كامرأ ة، ل ن الرجل يمكن أ ن يكون ضحية لدعاء الخيانة.

وفي قضية أ خرى صادرة عن نفس المحكمة، شددت المحكمة من العقوبة لرتكاب جنحة القذف ضد المرأ ة 

ذ اعتبرت توجيه كلمة "عاهرة" ضد امرأ ة قذفا بسبب جنسها، وجاء في حيثيات الحكم ما  بسبب جنسها، اإ

طار بحثها للقضية اس تمعت للشاهد أ علاه فأ كد بأ ن المتهم قام بنعت "..و  55يلي: ن المحكمة وفي اإ حيث اإ

                                                           
، غير 13/17/2109صادر بتاريخ  0498/2012/2108صادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، في الملف عدد  651حكم رقم  54 

 منشور

 غير منشور. 02/16/2109بتاريخ  21/2005/2109صادر عن المحكمة الابتدائية  لولمان بميسور في الملف عدد  587حكم  عدد  55 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

62 

 

ن القذف الموجه للمش تكية كان بسبب جنسها ويكون ضرف  المش تكية بعبارة العاهرة بالشارع العام..وحيث اإ

 التشديد قائما في نازلة الحال.."

 رجاع ال  زوج المطرودجنحتي الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن اإ

 بمقتضى القانون عليها يعاقب جريمة المطرود ارجاع عن الامتناع أ و الزوجية بيت من الطرد أ ضحى لقد

 من بالحبس يعاقب " أ نه: على نض حيت 211.21 بقانون والمتمم المعدل الجنائي القانون من 262-2 الفصل

لى شهر لى 1111 من وغرامة أ شهر ثلاثة اإ  عن الامتناع أ و الزوجية بيت من الطرد عن درهم، 2111 اإ

رجاع  وتضاعف ال سرة مدونة من 21 المادة في عليه منصوص هو لما وفقا الزوجية، بيت من المطرود الزوج اإ

 "العود حالة في العقوبة

 السكن حق وهو للفرد، ال ساس ية الحقوق من بحق مساس هو الوجوه من وجه بأ ي المسكن من الطردف

 ضمن يدخل جرمي فعل أ و سلوك المطرود، الزوج ارجاع عن الامتناع أ ن كما ،الخاصة حياته على واعتداء

 الحياة تطويق حاول فالمشرع وبالتالي الجنائي، القانون من 262-2 الفصل بمقتضى قانونا عليها المعاقب الجرائم

 بأ منها يمس أ ن يمكن فعل أ ي يدخلها ل حتى ال سرية العلاقة وتسييج الجنائية الحماية من بنوع الزوجية

ليه الإشارة تجب ومما. وسلامتها ن الفعل وتكرار العود حالة في أ نه اإ  ال ولى من أ كثر وتشدد تضاعف العقوبة فاإ

يماءة ذلك وفي الفعل، مرتكب على لى قوية اإ  العلاقة في الضعيف للطرف القانوني ال من أ س باب توفير اإ

  56.الزوجية

ن  المحكمة ل تتردد في مؤاخذة المتهم كلما تيقنت من واقعة طرد الزوجة أ و وعلى مس توى العمل القضائي، فاإ

رجاعها، ففي حكم صادر عن ابتدائية ميسور أ دانت فيه زوج طرد زوجته من بيت الزوجية  الامتناع عن اإ

: "حيث صرح المتهم 57درهم، جاء فيه ما يلي 111بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 

يا أ نه فعلا قام بطرد زوجته المش تكية من بين الزوجية بسبب خيانتها له بعد أ ن ضبطت رفقة ص ض تمهيد

ذا كان هذا الاعتراف صادرا عن  ن أ قوى ما يؤاخذ به المرء اعترافه على نفسه، خاصة اإ أ خر بمنزله..، وحيث اإ

نه ونظرا لظروف المتهم الاجتماعية ول ن طرد رادة حرة غير مكرهة..، وحيث اإ ه لزوجته جاء بسبب خيانتها اإ

                                                           
 05/00/2109محمد الزماط، إشكاليات ومستجدات الطرد من بيت الزوجية، مقال منشور بمجلة "مغرب القانون الالكترونية"، تاريخ الاطلاع  56 

 بعد الزوال.على الساعة الواحدة 
Le site web : www.maroclaw.com 

 ، غير منشور. 12/14/2109بتاريخ  04/2005/2109في الملف عدد  434حكم صادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور رقم  57 
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له وما اس تتبع ذلك من انفعال بسبب الحالة النفس ية التي كان عليها فقد قررت تمتيعه بظروف الت فيف 

لخ"  .وجعل العقوبة الحبس ية موقوفة التنفيذ..اإ

  جنحة الإمساك العمدي عن النفقة 

ذ تصل عدد تتصدر جنحة الإمساك العمدي عن النفقة قائمة أ نواع العنف التي  تتعرض لها الزوجة، اإ

لى   1126القضايا وفق تقرير النيابة العامة الثاني لس نة  عنفا   211.21ويعتبر بمقتضى قانون  2182،58اإ

مهال الزوج لمدة  يوما عوض  11اقتصاديا، هذا ال خير حمل معه مس تجد مسطري مهم؛ يتمثل في رفع مدة اإ

العديد من الزوجات من التوصل بالمبلغ المحكوم لها به،  يوم التي كان معمول بها، وبذلك ستتمكن 22

ثباته، وبالرجوع للعمل القضائي، نجده  ل يتردد في مؤاخذة المتهم بمجرد اعترافه بالعجز عن ال داء من دون اإ

أ يدت  كما أ نه يفسر عنصر العمد بمجرد امتناعه عن ال داء، ففي حكم صادر عن غرفة الاس تئنافات الجنحية

دانة المتهم، جاء في حيثياته ما يلي: " ..وحيث استند الحكم الابتدائي فيما  من خلاله حكما ابتدائيا قضى باإ

دانة على اعتراف المتهم أ مام الس يد وكيل الملك وأ مام هيئة الحكم موضحا بأ نه عاجز عن أ داء  قضى به من اإ

ن اعرافه هذا قد جاء صريحا ل لبس فيه، واضحا درهم..وحيث اإ  21991.11النفقة المحكوم بها والمقدرة في 

ن الاعتراف متى كان مس تجمعا لتلك ال وصاف كان حجة على  جمال فيه، قاطعا ل احتمال فيه..وحيث اإ ل اإ

ن الفصل  يعاقب كل من صدر عليه حكم نهائي أ و قابل للتنفيذ المؤقت بدفع النفقة  261صاحبه. وحيث اإ

لى زوجته أ و فروعه..وأ مسك عم  دا عن دفعها في موعدها المحدد.اإ

ن عنصر العمد حسب ما اس تقر عليه اجتهاد محكمة النقض يعتبر متوفرا بمجرد امتناع  وحيث اإ

المحكوم عليه عن ال داء، ال مر الذي تكون معه كافة العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ثابتة في حق المتهم مما 

     59يتعين معه مؤاخذته..".

 

                                                           
  203ص  2108تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة  58 

بتاريخ  2109/2810/2في الملف عدد  09/81عن غرفة  الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية لبولمان ميسور رقم  حكم صادر 59 
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 أدوار القضاء الزجري في قضايا العنف المرتكب ضد الزوجة قصور ثانيا:

تراهن الس ياسة الجنائية في مجال العنف ضد النساء على ال دوار التي يمكن أ ن يضطلع بها القضاء  

لى مجموعة من ال حكام والقرارت القضائية الصادرة بشأ ن  الزجري في تطويق هذه الظاهرة، لكن بالرجوع اإ

ثبات  العنف الزوجي، نجده يصطدم في سبيل تحقيق هذه الغاية بمجوعة من الإكراهات؛ من قبيل صعوبة اإ

ذا ما تيقنت المحكمة من وجوده فاإن التعويض 2الزوجة تعرضها للعنف في العديد من الحالت ) ( وحتى اإ

يكون أ حيانا غير متناسب مع الضرر الذي لحق بها من جهة، فضلا عن عدم تمكنها في أ حيان كثيرة من 

(. كما أ ن تعامل القضاء مع العقوبة بمنطق الحفاظ على كيان ال سرة ل 1ممارسة حقها في المطالبة بالتعويض )

 (.1يحقق الردع العام والخاص بل ويساهم في ظاهرة العود والتمادي في تعنيف الزوجة )

 صعوبة الإثبات في العنف الزوجي  -1

ثبات العنف بم تلف أ نو   من  اً في ش تى مراحل التكفل القضائي، بدءاعه تعاني الزوجة من مشكلة اإ

ما لعدم  مرحلة البحوث التمهيدية، التي تنتهيي في أ غلب ال حيان بحفظ الشكاية من طرف النيابة العامة، اإ

كفاية ال دلة، في الحالة التي تقتصر الضحية على الإدلء بشهادة طبية دون الاستناد على شهادة الشهود 

ثبا ثبات أ ثار العنف بشهادة وغيرها من وسائل الإ نكار المش تكى به في غياب اإ ت،  كما تقوم بحفظها في حالة اإ

 –طبية، وذلك عندما تعترض الزوجة مجموعة من الإكراهات للقيام بهذا الإجراء، كوجودها في مناطق نائية 

قليم بولمان بميسور تراخيها في الكثير ، أ و مصادفتها مع أ يام العطل والسبت وال حد، فضلا عن -كما هو حال باإ

نجازها.  من ال حيان عن اإ

ثبات   ن الزوجة تجد نفسها في فصل أ خر من صعوبة اإ وفي حالة اتخاذ النيابة العامة لقرار المتابعة، فاإ

ذ هناك محاكم تراعي جرائم النوع والعنف الزوجي على  العنف، فال مر يبقى متروكا للسلطة التقديرية للقاضي، اإ

يز بخصوصية ارتكابه داخل بيت الزوجية، وتكتفي بنتائج الفحض الطبي. في حين وجه الخصوص، الذي يتم

ثبات،  هناك مجموعة من ال حكام انتهت ببراءة المتهم لإنكاره في جميع مراحل الخصومة؛ ولعدم وجود وسائل للاإ

في  18/21/1128ففي حكم جنحي ابتدائي صادر بتاريخ لء بشهادة الفحض الطبي، "على الرغم من الإد

، تتل ض وقائعه أ نه: بتاريخ..تقدمت المسماة..بشكاية أ فادت من خلالها أ ن 11/1222/1128الملف عدد 

المتهم يعتبر زوجها، وأ نه عرضها للكم عدة مرات على مس توى عينها وجسدها وأ دلت بشهادة طبية مدة العجز 
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في شكاية زوجته المش تكية، فتوبع من طرف واس تمع للمتهم عند الضابطة القضائية، فأ نكر ما جاء به  

 من القانون الجنائي. 211النيابة العامة من أ جل الضرب والجرج طبقا للفصل 

نكار المته  نكاره،  موباإ في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وبقاء الملف خال من دليل أ و قرينة تفند اإ

ليه وحملت الخزينة العامة   60الصائر."صرحت المحكمة ببراءته مما نسب اإ

نفس التوجه سلكه حكم أ خر صادر عن غرفة الاس تئنافات بمحكمة ميسور أ يد من خلاله الحكم 

نكاره، وجاء فيه ما يلي: " حيث يؤخذ من الحكم  الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المتهم لعدم وجود أ دلة تفند اإ

عدد..المنجز من طرف ..يس تفاد  القضائيةالمطعون فيه، ومن باقي مستندات الملف ومنها  محاضر الضابطة 

منه أ ن المش تكية تقدمت بشكاية من أ جل الضرب والجرح في مواجهة زوجها المتهم مدلية بشهادة طبية مدة 

ليه. وبناء على ذلك تابعت النيابة العامة  12العجز بها  يوما. ولدى الاس تماع للمتهم تمهيديا نفى المنسوب اإ

د مناقشة القضية من طرف محكمة الدرجة ال ولى، انتهت الاجراءات أ مامها بصدور بما ذكر سالفا وبع الظنين

الحكم المطعون فيه بعدم المؤاخذة..، وبعد المداولة وطبقا للقانون تصرح غرفة الجنح الاس تئنافية: .. ثانيا من 

بتدائية وما أ وضحته حيث الموضوع: ..وحيث تبين للمحكمة أ ثناء المداولة وفي نطاق ما راج أ مام المحكمة الا

هذه ال خيرة في حكمها من وقائع ونتائج البحث أ ن الحكم المس تأ نف جاء معللا بما فيه الكفاية سواء من الناحية 

 61الواقعية أ و القانونية، وبذلك جاء مصادفا للصواب.."

ثبات التقليدية في قضايا النساء في ال خير،   المعنفات، يرجع يمكن القول أ ن تمسك القضاء بوسائل الإ

ثبات لكافة الجرائم دون تمييز بين  لى قانون المسطرة الجنائية، الذي يعكس التصور الموحد بشأ ن الإ أ ساسا اإ

، وهو ما يجعل توس يع دائرة الإثبات بخصوص الجرائم 62خصوصيتها، ونوعية ضحاياها وأ ثارها وانعكاساتها."

 المرتكبة ضد المرأ ة مسأ لة ضرورية.

 

                                                           
ء نجيبة بوقديدة، توجه المحكمة الابتدائية بفاس حول موضوع التكفل القضائي بالنساء والأطفال، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضا 60 

 69، ص 2107-2105بالرباط، فترة التدريب 

 غير منشور. 2109/10/18بتاريخ  08/622في الملف عدد  09/48حكم صادر عن غرفة  الجنح الاستئنافية بمحكمة ميسور رقم  61 

 .91و 89جميلة الياقوتي، العنف المسلط على الزوجة بين النص القانوني والواقع العملي، مرجع سابق، الصفحتين  62 
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 التعويض وإشكالية عدم تناسبه مع الضرر اللاحق بهاحق الزوجة في  -2

لى أ ن بعض المعنفات أ ثناء مطالبتهن   قبل الحديث عن معضلة التعويضات المدنية الهزيلة، نشير اإ

ذ تحكم المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا، وهو  بالتعويض، يواجهن صعوبات في تأ دية المبلغ الجزافي، اإ

لى القضاء. ما يتعارض من المبدأ    الكوني للحق في الولوج اإ

وفي هذا الصدد رفضت الغرفة الاس تئنافية الجنحية بمحكمة بولمان بميسور اس تئناف المطالبة بالحق  

حدى حيثياته: "من حيث الشكل: حيث قدمت المطالبة  ذ جاء في اإ المدني لعدم تأ ديتها الرسوم القضائية، اإ

نه الرسم القضائي بالمرحلة الابتدائية مما يفقدها الصفة لرفع بالحق المدني اس تئنافها دون أ ن تؤدي ع 

 63الاس تئناف، مما يجعل اس تئنافها غير مس توف لإحدى شروطه الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله.."

لى غرفة الجنايات بفاس تتعلق بقتل الزوجة ش نقا من طرف ابنها "من زوج  "وفي فضية رفعت اإ

ن الطلبات المقدمة ل يوجد بالملف ما أ خر" تقدم زوجها بمطالبه ا لمدنية، فجاء قرار المحكمة كال تي: "حيث اإ

 64يفيد أ داء الطالب للقسط الجزافي أ و حصوله على المساعدة القضائية مما يتعين معه عدم قبولها شكلا".

 -اهنا والملاحظ في هذا الإطار أ نه من خلال الاطلاع على العديد من ال حكام والقرارات يثير انتب"

غياب انتصاب الزوجة طرفا مدنيا في الدعوى  –خاصة في جرائم الضرب والجرح المرتكبة ضد النساء 

لى ارتفاع مبلغ القسط الجزافي المحدد في  درهم أ مام غرفة الجنايات لمحاكم  211العمومية، ولعل ذلك راجع اإ

وبين الحق في التعويض لجبر  الاس تئناف، والذي يشكل عائقا في وجه النساء المعنفات، يحول بينهن

 65أ ضرارهن."

تقدير التعويض عن ومن الضمانات المهمة التي يجب أ ن يكرسها القضاء خلال مرحلة المحاكمة، هي 

ل أ نه بالرجوع للعمل القضائي الضرر على أ ساس حجم الضرر اللاحق بالضحية وأ بنائها من جراء الاعتداء ، اإ

ل بتعويضات هزيلة جدا ول تتناسب  المتعلق بجرائم الاعتداء على النساء، نجد أ ن المحاكم ل تحكم للضحايا اإ

حد القضايا كاملا، يتعلق بالعنف ضد الزوجة ل  على ملف  فبالإطلاعبتاتا مع حجم الضرر اللاحق بهن، 

                                                           
 06/14/2109صادر بتاريخ  019/2109، ملف جنحي استئنافي عدد: 246/09حكم عدد  63 

  075/17ملف جنائي عدد  5/02/2117قرار محكمة الاستئناف بفاس، غرفة الجنايات صادر بتاريخ  64 

لوم الدراسات العليا المعمقة في القانون رسالة نيل دب -النساء ضحايا العنف نموذجا-أوردته: مريم دكان، النساء في وضعية صعبة: أية حماية؟   
 .010، ص 2118/2119الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية 

 010المرجع نفسه، ص  65 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

67 

 

أ حدها على مس توى صورا بشعة للزوجة الضحية تظهر جروحا عميقة  يتضمن ،بالمحكمة الابتدائية بفاس

لى عدد من الجروح بفخذيها، ناهيك عن  ضافة اإ لى الذقن( وال خر على مس توى العنق، اإ الوجه )من ال ذن اإ

 2111الكدمات بم تلف أ نحاء الجسم، ورغم جسامة هاته ال ضرار فقد حكمت المحكمة لها بتعويض قدره 

 66ت الجاني في حدود س نتين.درهم، فيما أ دان

نفاذ القانون  هذه ال حكام تعتبر في نظرنا مجحفة في حق المعنفات، وتكرس تمييزا ضدهن من جهات اإ

يغيب معها ال من القضائي والقانوني الذي يجب أ ن تحظى به هذه الفئة الهشة. فضلا على أ ن  بحيث ،نفسهم

لى لقسط الجزافيعدم قدرة المعنفة على انتصابها طرفا مدنيا بسبب ا لى انتكاس مبدأ  تيسير الولوج اإ ؛ يؤدي اإ

 العدالة الذي ظل مطلبا حقوقيا وتشريعيا، خاصة عندما يتعلق ال مر بالتكفل النساء ضحايا العنف. 

 

  الظروف القضائية المخففة والمشددةالعقوبة في العنف الزوجي بين   -3

صطدم مع مبدأ  ضرورة الحفاظ على تعندما يتعلق ال مر بالعنف الزوجي فاإن العديد من المحاكم 

لكن بالرجوع لفلسفة قانون محاربة العنف ضد  وتمتع بذلك الزوج بظروف الت فيف، ،التماسك ال سري

لإيذاء ضد  ال فعال الموجهة ضد النساء في وضعية خاصة، كالعنف أ و االنساء، نجده يشدد العقوبة على 

لخ.  لى أ نه الزوجة أ و الطليقة بحضور ال بناء أ و الوالدين..اإ ضافة اإ قام بتوس يع دائرة المشمولين بتشديد اإ

لخ.   العقوبات، كلما تعلق ال مر بالزوج أ و الخاطب أ و الطليق..اإ

المرأ ة هكذا فاإن من شأ ن عدم التمييز بين الجرائم فيما يتعلق بالظروف القضائية أ ن يتحول تمييز ضد  

ضحية العنف، ل ن النتيجة الحتمية لتطبيق ظروف الت فيف في هذه الحالة هي عدم مناهضة العنف بل 

وتكريسه، وبالتالي حرمان المرأ ة من حماية القانون، هكذا فعلى الرغم من صدور أ حكام قضائية بالإدانة في 

ل أ ن تمتيعهم بظروف الت في ف يجعل العقوبة الحبس ية ل تتجاوز حق ال زواج مرتكبي العنف ضد زوجاتهم اإ

 يان تكون العقوبة موقوفة التنفيذ.شهر أ و شهرين، بل في غالب ال ح 

                                                           
  3948/17ملف جنحي رقم  16/13/2118حكم صادر عن ابتدائية فاس بتاريخ  66 
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بيد أ ن جرائم العنف ضد المرأ ة خاصة ضد الزوجة تقتضي تشديد العقوبة واستبعاد ظروف  

لمي لهذه الت فيف، فتشديد العقوبة يمكن أ ن يشكل أ لية من أ ليات مناهضة العنف، ومسايرة المد العا

  67 الظاهرة، وتجس يد الاختيارات الوطنية في هذا الباب، وتنفيذا للتزامات الدولة المغربية بهذا الخصوص.

ذ أ ن التشديد   وفي الوقت نفسه، ينبغي التمييز في نظرنا بين أ شكال العنف المرتكبة ضد الزوجة، اإ

همال ال سرة خصوصا يجب أ ن ل يشمل بعض أ فعال العنف التي ل تعتبر خطيرة كالسب  والش تم، أ و جنحة اإ

 عندما يبرئ الزوج ذمته من النفقة المحكوم بها للزوجة.

 

ساءة اس تعمال السلطة التقديرية للقضاء سواء عند البت في القضايا أ و " يمكن القول أ ن، في ال خير اإ

ثبات على أ خرى، أ و من ضعف العلم العام بأ حوال المجتمع  عند تدبيرها، من خلال ترجيح بعض وسائل الإ

وثقافته واختياراته الاستراتيجية، يترتب عنها من جهة أ ولى نوع من الكيل بمكيالين في الاهتمام القضائي 

ذ تعطى أ همية خاصة لقضايا تعتبر ذات أ همية كبيرة مثل جرائم ال موال والجرائم  بالملفات حسب نوعيتها، اإ

كاف لمناقش تها وتفعيل المقتضيات القانونية الس ياس ية والمخدرات..، وذلك من خلال تخصيض وقت 

الإجرائية، في حين يطبع تدبير ملفات العنف ضد النساء عموما والعنف الزوجي خصوصا بنوع من السرعة 

لى  جراءات تحقيق الدعوى، بما يوحي بعدم تقدير مخاطر العنف الزوجي، وتؤدي من جهة ثانية اإ واختزال اإ

فلات عدد كبير من الجناة من ال   68عقاب."اإ

نه لم يأ ت بجديد على مس توى تضييق هذا  وبالرغم من صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، فاإ

زالة قضاء الحكم  نطاق السلطة التقديرية للقاضي وتوجيهها في اتجاه مناهضة العنف ضد النساء، بل أ نه قام باإ

 من تشكيلة الخلية القضائية للتكفل.

                                                           
ط، فترة فاتحة اليزيدي، خلايا التكفل بالنساء والأطفال "المحكمة الابتدئية بتمارة نموذجا"، بحث نهاية التكوين، المعهد العالي للقضاء الربا 67 

 34ص  2105/2107التدريب 
القانون الجنائي من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف، دراسة من إنجاز المصطفى الناوي، خديجة الروكاني، قراءة في  68

 39، ص 2101الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، يونيو 
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اللازم تعزيز هذا الجهاز بقضاء مت صض في هذه القضايا؛ حتى وفي هذا الصدد نرى أ نه من 

نس تطيع تحقيق النجاعة المطلوبة خلال الخصومة القضائية كمرحلة مهمة جدا في مسار التكفل القضائي بالنساء 

 .ضحايا العنف.

 
 

 : مرحلة التنفيذالمطلب الثاني

ل بالعناية بمرحلة ل يكتمل المسار التكفلي بالنساء ضحايا العنف، وخلالهن ال  زوجات المعنفات، اإ

لى ضرورة  التنفيذ؛ كمرحلة أ ساس ية تتمكن خلالها الضحية من استيفاء حقوقها خاصة المدنية منها، بالإضافة اإ

أ ن هذه المواكبة النفس ية، تظل متعذرة بتعذر وجود الطب النفسي  غير ،مواكبة دعمها النفسي ما بعد المحاكمة

 داخل تأ ليف الخلية القضائية.

لى مجموعة من الإجراءات يتعين اتخاذها   وعموما، يرشدنا الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل اإ

 69لبلوغ أ هداف مسار التكفل خلال هذه المرحلة وهي كما يلي:

    أ ن يتولى الإشراف على هذه المرحلة قاضي التنفيذ الذي يجب أ ن يولي عناية فائقة لملفات التنفيذ

المتعلقة بال حكام الصادرة في قضايا العنف ضد المرأ ة، والتي يجب أ ن يكون لها لون مميز عن باقي 

اءات المتعلقة لملفات التنفيذ ال خرى، وعلى القاضي المذكور أ يضا أ ن يحرص على  مباشرة الإجر 

 بالتنفيذ بشكل سريع وفعال؛

  أ ن تس تمر المساعدة القضائية للضحية خلال هذه المرحلة أ يضا؛ 

  جراءات التنفيذ بمجرد تقديم طلب بذلك ويعذر المنفذ المحكوم عليه بما  بالوفاء، أ ن يشرع في مباشرة اإ

 قضى به الحكم حال؛

 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالإذن  221 من الفصلمقتضيات الفقرة الثانية  أ ن يتم تفعيل

جراء حجز تحفظي على أ موال المدين لضمان استيفاء حقوق المحكوم لها؛  باإ

                                                           
 48، مرجع سابق، ص الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل 69  
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  ن لم توجد يجرى التنفيذ على ال موال العقارية للمحكوم عليه أ ن يباشر التنفيذ على ال موال المنقولة، فاإ

نهاء عملية التنفيذ بتحرير من قانون المسطرة المدنية، وعلى ا 222طبقا للفصل  لى اإ لمنفذ أ ل يسارع اإ

محضر امتناع أ و بعدم وجود ما يحجز على الرغم من تملك المنفذ عليه لما يمكن أ ن يقع عليه التنفيذ، 

فالملاحظ عمليا بأ ن مساطر التنفيذ تنتهيي عادة بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز بمجرد امتناع 

علان رفضه بالرغم من تملكه لمنقولت وعقارات  وأ رصدة بنكية أ و مداخيل  المنفذ عليه عن التنفيذ واإ

 شهرية قارة، فلابد من تفعيل كافة المساطر المتعلقة بالتنفيذ.
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لتعزيز منظومة التكفل القضائي بالنساء  يةالتنسيق كآل ان: لجالفصل الثالث

 ضحايا العنف

حداث اللجنتين المحلية  والجهوية للتكفل بالنساء وال طفال كمرحلة أ ولى من خلال ما يأ تي س ياق اإ

حداثها، الذي أ بان  ،أ فرزه التقييم المركزي لتجربة الخلية القضائية بعد مضي ما يقارب الست س نوات من اإ

 .عن  جملة من العوارض المؤثرة على أ دائها طيلة مسار التكفل

لى طبيعة ومس توى التنس يق القائم بين المتدخلين المتصف بالمحتشم   يرجع السبب في معظمها اإ

لى اتخاذ المبادرة لإيجاد أ ليات لتأ طير وعقلنة التنس يق البين قطاعي، قائمة على  والمحدود، ما دفع الوزارة اإ

شراك المجتمع المدني، وذلك  بموجب دورية صدرت عن أ سس خدماتية تشاركية مندمجة ترسخ الوعي بأ همية اإ

لى العمل على  21/21/701121بتاريخ 1س/11الس يد الوزير عدد  ، حث فيها كافة ممثلي الخلايا بالمحاكم اإ

حداث لجان محلية على مس توى الدوائر القضائية للمحاكم الابتدائية وأ خرى جهوية موازية  (.المبحث ال ول) اإ

ممثلين لجميع المتدخلين المعنيين بغية تحقيق حماية شاملة  على مس توى الدوائر القضائية الاس تئنافية، تضم

تعمل وفق أ جندة مقترحة من قبل ممثل الخلية القضائية، قوامها توحيد . بأ بعاد ثلاث، قبلية، أ نية، ولحقة

يجاد الس بل  الرؤى وانسجام الممارسات، تن رط كافة مكوناتها في العمل على تحديد وحصر المعيقات واإ

 ليلها خلال اجتماعاتها الدورية المنعقدة بحضورهم.الكفيلة بتذ

صدار قانون  حداث  211.21وشكل اإ المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مرحلة ثانية في سيرورة اإ

ضفاء الصبغة المؤسساتية عليها  لجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك من خلال اإ

حداث اللجنة ، فضلا عنمن جهة اصل ل ول مرة، باختصاصات مهمة على مس توى ضمان التو الوطنية  اإ

 (.المبحث الثانيوالتنس يق على المس توى الوطني )
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اللجنة المحلية للتكفل بالنساء من خلال : التنسيق على المستوى المحلي المبحث الأول

 -ضحايا العنف 

تنزيلا للمبادئ الدس تورية المتعلقة بالعمل التشاركي، ونظرا ل همية البعد التنس يقي في الارتقاء  

حداث اللجنة المحلية  لتشكل فضاءً للتداول بين جميع المتدخلين، بالتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، تم اإ

(، من أ برز مهامها عقد ولالمطلب ال  ومرسومه التطبيقي ) 211.21والتي عرفت مأ سسة بمقتضى قانون 

اجتماعات تضم جميع أ عضائها، لتشكل بذلك أ داة للترافع عن الإشكالت الحقيقية التي تعاني منها خلايا التكفل 

 (المطلب الثانيالقضائية وغير القضائية )

المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق قانون  جنة: تأليف ومهام اللالمطلب الأول

011301 

ليها )الفقرة ال ولىول مناقشة تأ ليف اللجنة المحلية )س نحا  الفقرة ( على أ ن نتحدث عن المهام الموكولة اإ

 .(الثانية

 تأليف اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة الأولى: 

وسع المشرع المغربي من خلال القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء من دائرة المتدخلين في 

ذ تم الانفتاح  اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مس توى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، اإ

على بعض الهيئات المساعدة للعدالة، كالمحامين والمفوضين القضائيين، بحيث أ صبح حضور ممثليهم ل شغال 

جباريا، وهكذا تتأ لف اللجان المحلية حسب المادة   من نفس القانون أ علاه من: 22اللجنة اإ

  وكيل الملك أ و نائبه؛ 

 قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض ال حداث، يعينهم رئيس المحكمة؛ 

 رئيس كتابة النيابة العامة أ و من يمثله؛ 

 رئيس كتابة الضبط أ و من يمثله؛ 

 المساعد أ و المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛ 

  ممثلي الإدارة؛ 

  ق  ليمي؛ممثل المجلس الإ
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 محام يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاس تئنافية؛ 

 .مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين 

ويمكن أ ن يحضر أ شغال اللجنة كل ص صية معروفة باهتمامها بقضايا المرأ ة، وكذا ممثلو الهيئات 

 دعوتها."والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في 

لى أ ن المشرع في المادة أ علاه لم يحدد المقصود بممثلي الإدارة، وترك هذه المهمة  وتجدر الإشارة هنا، اإ

 كال تي: 9، الذي حددهم من خلال المادة 1129أ بريل  21الصادر بتاريخ  71للمرسوم

 ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالش باب؛ 

   ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمرأ ة؛ 

 ممثل عن المديرية العامة لل من الوطني؛ 

 .ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي 

ن كان يسمح بتقييم متبادل ل داء كل مكون من  ذن من خلال تأ ليف اللجنة المحلية، أ نه واإ يلاحظ اإ

نات المجتمع المدني الفاعلة محليا للوقوف على طبيعة مكونات هذه اللجنة بشكل أ فقي، ويمثل بتنوعه فرصة لمكو

مكانياتها ل أ ن ما يؤخذ على هذا التأ ليف في نظر72صلاحيات هذا المكونات القطاعية وحدود اإ ، أ ن نا، اإ

لزامية الحضور على غرار المتدخلين ال خرين، أ و على ال قل  المجتمع المدني بالرغم من أ هميته في التقييم لم يحظ باإ

ذ أ ن اإ باب مفتوحا لإمكانية حضوره التلقائي، وبقي بذلك خارج تشكيلة اللجنة؛ ترك ال  مكانية حضوره اإ

ليه من قبل اللجنة المحلية أ و اللجنة الجهوية   -كما س يأ تي لحقا  -متوقفة على توجيه الدعوى اإ

 اختصاصات اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة الثانية: 

 باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:  211.21من قانون  28أ ناطت المادة 

 طار الاختصاصات الموكولة لها؛ عداد خطط عمل محلية في اإ  اإ

                                                           
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  71 
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 التواصل والتنس يق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل  ضمان

 بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛

  رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناس بة لها

مكانيات كل قطاع؛ بشكل تشاركي وفي حدود  صلاحيات واإ

  رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على

 الصعيد الجهوي والمركزي؛

 عداد تقارير دورية؛  اإ

لى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها. كما      :عاتهاتعقد اجتماترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية اإ

 أ ربع مرات في الس نة على ال قل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها؛ 

 .بحضور نصف أ عضائها، على ال قل، وتتخذ قراراتها بأ غلبية ال عضاء الحاضرين 

 فيما تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.   

 

محلية الواقعة بالدائرة القضائية بابتدائية التقارير الصادرة عن اللجنة ال المطلب الثاني:

 910273 برسم السنة القضائية ميسور

عن اللجنة المحلية، رصد أ برز الإشكالت  س نحاول من خلال عرض خلاصات تقريرين صادرين 

 تمثيلية اللجنة للاجتماعات المنعقدة. والحلول التي تقترحها، وهي فرصة أ يضا  للوقوف عن مدى احترام 

 9102يناير  92ملخص تقرير اجتماع اللجنة المحلية المنعقد بتاريخ الأولى:  الفقرة

الدوري ال ول للجنة المحلية، رصد لمجموعة من الإكراهات التي تحد من فعالية التكفل  74عرف الاجتماع

بالنساء وال طفال ضحايا العنف، كما عرف في المقابل اقتراح مجموعة من الحلول، وذلك تحت رئاسة نائب 

 وكيل الملك بمحكمة ميسور، وبحضور كل من:

                                                           
 2109أبريل  13حدود شهر  إلى 73 

 2109/يناير/28من يوم  مكتبة المحكمة على تمام الساعة الحادية عشر صباحامكان وزمان  الاجتماع: ب 74 
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 ؛هذه المحكمة ضباط الشرطة القضائية عن الدرك الملكي بدائرة 

 ؛المساعدة الاجتماعية عن مستشفى المسيرة الخضراء  

 ؛ممثلة عن مندوبية الصحة بميسور  

 ؛ممثل عن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني  

 نية؛ممثل عن المديرية الإقليمية للتربية الوط   

 ؛الس يد قائد الملحقة الإدارية الثانية بميسور 

 الحاج؛في ص ض ممثل النس يج الجمعوي للتنمية بأ وطاط بعض فعاليات المجتمع المدني   

 رئيس مركز حقوق الناس بميسور. 

 ممثل عن مصلحة كتابة النيابة العامة 

قبل الغوص في مضامين الاجتماع، لبد وأ ن نثير ملاحظة على التشكيلة أ علاه، والتي يتبين من  

، 211.21من قانون  22المنصوص عليها في المادة  خلالها أ ن الاجتماع المذكور لم يحترم تأ ليف اللجنة المحلية

وخاصة الفاعلين في مجال العدالة في ص ض كل من ممثل عن هيئة المحامين؛ وممثل عن هيئة المفوضين 

 بالرغم من توصل مختلف الفاعلين بالس تدعاءات.  القضائيين، فضلا عن قضاة الحكم، التحقيق، وال حداث،

ليه نائب وكيل ذ أ كد على  وهو ما أ شار اإ طار الملك في ختام الاجتماع، اإ أ ن العمل المنجز في اإ

لى غياب بعض الفاعلين المعنيين  ،الاجتماعات الخاصة باللجنة المحلية ليس بالعمل الصوري شارة منه اإ في اإ

الذين توصلوا بالس تدعاءات وتخلفوا عن الحضور، وأ شاد بمجهودات كل الفاعلين الحاضرين على أ مل 

ة في العطاء في سبيل الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وكذا تعزيزا للتنس يق والتعاون بين مختلف الاس تمراري

 .الفاعلين المعنيين

شكالت واقتراحات للحلول، فيما يتعلق بالتكفل  جمال أ برز النقط المتداولة في الاجتماع من اإ ويمكن اإ

 بالنساء ضحايا العنف، ومنهن الزوجة المعنفة فيما يلي:
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  9102ملخص تقرير اجتماع اللجنة المحلية الثاني برسم السنة القضائية الفقرة الثانية: 

برئاسة الس يد  ،، انعقد اجتماع خلية التكفل بالنساء وال طفال ضحايا العنف1129أ بريل  11 75بتاريخ 

مع بعض الاس تثناءات، وعرج هذا  76بحضور جل ال عضاء المعنيينو نائب وكيل الملك بابتدائية ميسور، 

                                                           
بابتدائية ميسور والمكلف  "أنس الشتيوي" نائب وكيل الملك،رئاسة ذ. صباحا 00على تمام الساعة ال 2109أبريل  13تاريخ انعقاد الاجتماع:  75 

 لية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنفبشعبة خ

 المساعد الاجتماعي "زكرياء حاجي ناظم" وكل من :بحضور  76 

 ذ. إسماعيل علوي ياسين: قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور -
 ذ. أنس الحاجي: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور -
 والي: عن مفوضية الشرطة بميسورالسيد محمد ادريسي  -
 السيدة فوزية الدمراوي: رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بميسور  -
 السيد عزيز فنان: قائد المركز القضائي للدرك الملكي بميسور -
 السيد عبد العالي المهياوي: قائد مركز الدرك الملكي بتانديت -
 ي: قائد مركز الدرك الملكي بأوطاط الحاجالسيد السعيد داع -
 السيد عبد العزيز شحطون: عن مركز الدرك الملكي بكيكو -
 السيدة رانيا سغروشني: عن مركز الدرك الملكي ببولمان -
 السيد هشام الدراوي: ممثل باشوية ميسور -
 السيدة سهام شطبي: ممثلة اتعاون الوطني ببولمان -
 الحالة المدنية بعمالة إقليم بولمانالسيد أحمد البوكيلي: مفتش  -
 السيدة زهرة ادريوش: ممثلة جمعية النجود تيساف -
 السيدة أمينة احسين: مديرة دار الأمومية بأوطاط الحاج -
 السيد محمد المومني: مندوب اللأوقاف والشؤون الإسلامية -

 والسيد زكرياء رشيدي: المساعد الاجتماعي بمستشفى المسيرة الخضراء بميسور.
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الاجتماع على غرار سابقه على مجموعة من الإشكالت المطروحة فيما يخض التكفل بالنساء وال طفال ضحايا 

 :  78وخاصة؛ 77العنف

 

 

قليم ميسور، حاجزا يحول دون    يواء المؤقت على صعيد اإ يعتبر الإشكال المرتبط بغياب مراكز للاإ

التكفل المنشود بالنساء المعنفات، س يما الزوجة المعنفة التي تجد نفسها مضطرة للبقاء في الشارع مشردة عند 

.؛ لتواجه عنفا من نوع طرها من بيت الزوجية، والتي قد تأ تي من مناطق نائية، هاربة من عنف زوجي.

 أ خر.

يواء  ونها، الصعوبة التي يجد79في هذا الصدد أ كد لنا أ حد ضباط الشرطة القضائية بدائرة ميسور لإ

، خصوصا المطرودات من بيت الزوجية؛ اللائي  يتقدمن بشكاية في ساعات متأ خرة من الزوجة المعنفة

لى بيت الزوجية أ و المبيت عند أ حد أ قاربهن على حد سواء، فضلا عن غياب  الليل، ويرفضن العودة اإ

                                                                                                                                                                                     
يلاحظ من خلال هذا الاجتماع تراكم كمي من حيث حضور الفاعلين المعنيين مقارنة بالاجتماعات السابقة، باستثناء ممثلي هيئتي المحاماة   

 .013303من قانون  05والمفوضين القضائيين، وقاض الحكم المنصوص على إلزامية حضورهم في المادة 

 
، وبعد تقديم الأطراف الحاضرة بالاجتماع نائب وكيل الملك بمحكمة ميسور ترحيبية من ذ.أنس الشتيوي وقد تم افتتاح الاجتماع بكلمةقبل ذلك  77 

دات تم التطرق في مستهل اللقاء إلى تقديم حصيلة إحصائية تهم نشاط شعبة خلية اتكفل بالنساء والأطفال، كما تم تقديم نبذة عن أبرز المستج
ة للنساء والأطفال ضحايا العنف، خاصة فيما يخص التأطير القانوني للجنة المحلية التي نص عليها القانون القانونية في مجال الحماية القانوني

013303. 
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ق الدولية أ خصائيين في تقديم الدعم النفسي لدى مخافر الشرطة والدرك الملكي، الشيء الذي ل يتماشى والمواثي

ذات الصلة؛ ول يعكس طموحات المشرع المغربي من خلال قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف 

لى تكفل ناجع ومتطور.   من خلاله اإ

قليمي  ثارة نقطة متعلقة بصعوبات يواجهها المستشفى الإ هذا وقد عرف الاجتماع المذكور اإ

وأ كد المساعد الاجتماعي بالمستشفى المذكور، على أ ن ب"ميسور"، بصدد اس تقبال النساء ضحايا العنف، 

دارة المستشفى تولي أ همية بالغة لس تقبال هذه الفئات، وتمكينها من جل الخدمات الطبية المتاحة والضرورية  اإ

مكانية تعيين طبيب مكلف باس تقبال النساء وال طفال  دارة المستشفى تتدارس مدى اإ لى أ ن اإ لها، مشيرا اإ

 ن أ جل ضمان مزيد من النجاعة فيما يخض التكفل بهم.ضحايا العنف م

 يتضح من خلال مجموع النقط التي نوقشت بالجتماع، أ نها تأ خذ عدة صور، فلا تخلوا من:

  
في حاجة مس تمرة  – 211.21المرحلة الموالية لصدور ق  -في ال خير، نؤكد على أ ن الظرفية الحالية   

يع المتدخلين، على المس توى المحلي والجهوي والوطني، وينبغي في هذا لمزيد من تحمل للمسؤولية من قبل جم 

 الصدد على اللجنة المحلية أ ن تأ خد على عاتقها الالتزام بما يلي:

 تفعيل مقترحات الحلول المنبثقة عن اجتماعات لجان التكفل؛ 

  شراف ممثل النيابة العامة المكلف با يجاد وسائل ناجعة لمواكبتها وتتبعها تحت اإ لخلية القضائية، ونقترح اإ

في هذا الصدد وضع نقطة في برنامج أ شغال اجتماع اللجنة، لمناقشة مدى الالتزام بالقتراحات 

 والمبادرات المعلن عنها في الاجتماعات السابقة؛
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  لى الس يد الوكيل العام للملك الوعي بأ همية الترافع الشفوي أ و الكتابي، من خلال التقارير المقدمة اإ

ذ ينبغي على صع  يد الدائرة الاسئنافية، في الاجتماع الجهوي الذي ينعقد مرتين في الس نة القضائية، اإ

طرح جميع الإشكالت التي تحد من التكفل بالنساء المعنفات على الصعيد المحلي، قصد تحقيق الغاية 

 من وجود هذه اللجان ك ليات للتنس يق والعمل المشترك.

 

 والوطني: التنسيق على المستوى الجهوي المبحث الثاني  

إن أشغال اللجنة المحلية مهما كانت إيجابية ومتقدمة، لا يمكن أن تساهم لوحدها في  

الارتقاء بالتكفل، دون العمل التشاركي المتكامل، الذي ينقلها من التنسيق الأفقي إلى تنسيق 

 ة الوطنية )المطلب الثاني(عمودي عبر آليتي اللجنة الجهوية )المطلب الأول(، واللجن

المطلب الأول: التنسيق على المستوى الجهوي من خلال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء 

 ضحايا العنف

وفق نفس المقاربة، س نحاول الحديث عن تأ ليف ومهام اللجنة الجهوية على ضوء الجديد الذي حمله  

، 1126خر س نة )الفقرة ال ولى(، على أ ن نناقش تقرير صادر عن اس تئنافية فاس في أ وا المرسوم التطبيقي

ثم س نحاول بسط برنامج عمل هذه النيابة  الفقرة الثانية(حيز التطبيق ) 211.21أ ي بعد دخول قانون 

 )الفقرة الثالثة(. 1129العامة لس نة 

بالنساء ضحايا العنف وفق قانون : تأليف ومهام اللجان الجهوية للتكفل الفقرة الأولى 

013011 

 تأليف اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنفأولا: 

تحدث لجنة جهوية  للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مس توى الدائرة القضائية لكل محكمة اس تئناف  

 من:  8021وتتأ لف حسب المادة 

 الوكيل العام للملك أ و نائبه رئيسا؛ 

  ومستشار للحكم ومستشار مكلف بال حداث، يعينهم الرئيس ال ول لمحكمة قاض للتحقيق

 الاس تئناف؛
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 رئيس كتابة النيابة العامة أ و من يمثله؛ 

 رئيس كتابة الضبط أ و من يمثله؛ 

 المساعد أ و المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛ 

 ممثلي الإدارة؛ 

 ممثل مجلس الجهة؛ 

 بالدائرة القضائية الاس تئنافية؛ محام، يعينه نقيب هيئة المحامين 

 .مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين 

    كما يمكن أ ن يحضر أ شغال اللجنة، كل ص صية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأ ة، وكذا ممثلوا

 الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها."

غموض الذي كان يكتنف المقصود من ممثلي الإدارة المنصوص عليهم في تأ ليف اللجان المحلية، على غرار ال

التي نصت  6فقد حدد المرسوم التطبيقي أ يضا تأ ليف ممثلي الإدارة باللجان الجهوية، وذلك من خلال المادة 

 على ما يلي:

لإدارة باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ، يحدد ممثلو ا211.21من القانون رقم  21"تطبيقا ل حكام المادة   

 ضحايا العنف كالتالي:

 ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالش باب؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمرأ ة؛ 

 ممثل عن المديرية العامة لل من الوطني؛ 

 ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي 

ذ تتميز عنها فقط    يلاحظ من خلال تأ ليف اللجان الجهوية، أ نها ل تختلف عن تكوين اللجان المحلية، اإ

 ببعدها الجهوي سواء على مس توى المسؤولين القضائيين أ و المصالح الحكومية والمنت بة. 
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 مهام اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنفثانيا: 

 في: 8122تتحدد اختصاصات اللجان الجهوية طبقا للمادة   

 طار الاختصاصات الموكولة لها؛ عداد خطط عمل جهوية في اإ  اإ

  ضمان التواصل والتنس يق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل

 بالنساء ضحايا العنف على المس توى الجهوي؛

  عيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛التواصل والتنس يق مع جم 

  العمل على توحيد كيفيات اش تغال الخلايا واللجان المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على

 مس توى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاس تئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية؛

  يات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمل

 الصعيد المركزي؛

 ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف ال ليات المحلية؛ 

  عداد تقارير دورية وتقرير س نوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل اإ

 بالنساء ضحايا العنف.

لى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا ترف  ع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها الس نوي اإ

العنف. كما تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أ عضائها على ال قل، 

عامة بمحكمة الاس تئناف مهام كتابة اللجنة وتتخذ قراراتها بأ غلبية ال عضاء الحاضرين، كما تتولى كتابة النيابة ال

 الجهوية.

يمانا منه بأ همية  ،هكذا يكون قد أ حسن المشرع عندما حدد بشكل دقيق تركيبة ومهام اللجان الجهوية، اإ

ذ لم يعد خيارا أ و ترفا بل بات ضرورة واقعية ملحة تفرضها التوجهات الدس تورية  البعد الجهوي في التنس يق، اإ

لى تجاوز صبغة التمركز والسعي نحو العمل اللامتمركز بتبني نظا م الجهوية المتقدمة في كافة المناحي الداعية اإ

العامة بما فيها العمل القضائي، ما يدعو بل يفرض اس تحضار هذا التوجه خلال وضع مسار التكفل القضائي 
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لى توفير الحماية في مفهومها الشامل لمختلف أ بعادها القضائية، الاجتماعية من  التشاركي المندمج، الهادف اإ

       82أ من، صحة، تربية، وتعليم.

ل بالعمل المتكامل والمشترك  واس تحضار كافة المتدخلين  كما أ ن نجاح عملية التنس يق ل يمكن أ ن تتحقق اإ

وهو ما يس تلزم وجود أ طر مؤهلة قادرة على التوجيه والبناء الإيجابي، تمتلك تصورا واضحا  لروح التشريع،

مجسدة فعلا وحقيقة  ،لقانونية للمرأ ة والطفلورؤيا محددة وموحدة حول أ فضل وأ نجع الطرق لتعزيز الحماية ا

 83غايات المشرع.

لى أ ي مدى اس تطاعت اللجنة الجهوية على مس توى الدائرة القضائية باس تئنافية فاس  أ ن   -كنموذج–فاإ

ليها؟   تجسد الاختصاصات الموكولة اإ

 

العنف  أهم مخرجات تقرير اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا الفقرة الثانية:

 11/00/910284المؤرخ بتاريخ  –بالدائرة الاستئنافية بفاس 

بخزانة محكمة الاس تئناف بفاس اجتماعا للجنة الجهوية للتكفل بالنساء  11/22/1126انعقد بتاريخ 

،الذي انصب على رصد الإكراهات 85وال طفال تحت رئاسة الس يد محمد الموفق نائب الوكيل العام للملك

                                                           
، وزارة العدل، المعهد 40التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، بحث نهاية التكوين الملحقين القضائيين، فوج  سميرة صلاح الدين، عمل خلية 82 

  48، ص 2107-2105العالي للقضاء،  

 038دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، م.س، ص  83 

جة الثالثة ومساعدة اجتماعية، تقرير عن اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال المنعقد إعداد السيدة حنان محبوب، منتدبة من الدر 84 

 ، تحت إشاراف مصلحة كتابة النيابة العامة باستئنافية فاس31/00/2108بتاريخ 

 بحضور كل من: 85 

 أعضاء خلية التكفل بالنساء والأطفال لدى محكمة الاستئناف بفاس؛ 
 عن قضاة ونواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية لهذه الدائرة القضائية؛ ممثلون 
 رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة أو من ينوب عنهم؛ 
 المساعدون الاجتماعيون بالمحاكم الأربعة لهذه الدائرة القضائية؛ 
 ضابطة الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بفاس؛ 
 كي بفاس؛ضباط الدرك المل 
 المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدمادج؛ 
 ممثل عن السجن المحلي رأس الماء؛ 
 بفاس؛-فتيات-ممثلة عن مركز حماية الطفولة الزيات 
 مكناس؛-ممثلة عن القسم الاجتماعي لولاية فاس 
 ممثل نقيب هيأة المحامين بفاس؛ 
 ممثلين عن المفوضين القضائيين؛ 
 مكناس؛-ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس 
 ممثل عن المندوبية الجهوية للتكوين المهني؛ 
 ممثلون عن المصالح الطبية؛ 
 ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني بفاس 
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الخاص  211.21بالنساء، وتم خلاله تدارس قانون  عتحول دون تحقيق تكفل قضائي ناج والصعوبات التي

بمحاربة العنف ضد النساء، الذي بموجبه تم ترس يم هذه الاجتماعات، كما تم التنصيض القانوني على هذه 

حدى ال ليات المؤسساتية التي اعتمدها القانون لمعالجة قضايا العنف المبني على الن ، 86وع الاجتماعياللجنة كاإ

 ويمكن تل يض أ هم ما جاء  فيه كال تي: 

حصائيات المتعلقة بنشاط خلية التكفل بالنساء بالنساء     عطاء صورة مختصرة للاإ بمحكمة  اإ

، ليقدم بعد ذلك جدول 1126، وخلال ال شهر ال ولى لس نة 1121الاس تئناف بفاس خلال س نة 

أ عمال الاجتماع الذي حدده في نقطتين أ ساس يتين: ال ولى تضمنت تقارير اللجان المحلية للمحاكم 

بشأ نها، فيما  الابتدائية لهذه الدوائر القضائية حول قضايا العنف ضد النساء، والإشكاليات المطروحة

 ، وس بل تفعيل مقتضياته.211.21تضمنت النقطة الثانية تدارس قانون 

بالدائرة الاس تئنافية بفاس، اس تعرضت فيها  87وفي كلمة للس يدة نائبة الوكيل العام للملك    

بعض ما جاء في تقارير اللجان المحلية، وخصوصا الصعوبات التي تواجه عمل خلايا هذه المحاكم، والتي 

 صتها فيما يلي: لخ

                     

و يمكن بسط مختلف الإشكالت والصعوبات التي يواجهها التكفل بالمرأ ة      

المعنفة؛  بالنس بة لمختلف المتدخلين حكوميين أ و غير حكوميين، أ و تلك التي تواجهها  المرأ ة 

نفسها، على صعيد الدائرة الاس تئنافية بفاس،  كما جاء على لسان المتدخلين في هذا  المعنفة

 الاجتماع فيما يلي:

                                                           
 31/00/2108نافية فاس المنعقد بتاريخ الكلمة الافتتاحية للسيد نائب الوكيل العام للملك محمد الموفق، اجتماع اللجنة الجهوية باستئ 86 

قد بتاريخ كلمة السيدة نعيمة راجي، نائبة الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية لاستئنافية فاس، اجتماع اللجنة الجهوية باستئنافية فاس المنع 87 

31/00/2108 
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  الت وف من عدم القدرة على تنزيل مقتضيات القانون الجديد على أ رض الواقع، نظرا

ثبات الذي يس تعصي على العديد من المعنفات ، مما يس تدعي ضرورة البحث 88لصعوبة الإ

 89كفيلة بتجاوز هذا الإشكال، خصوصا في حالت العنف الزوجي؛عن أ ليات 

  عدم كفاية الدعم المقدم من قبل التعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. لتمويل

يواء على تقليض عدد المس تفيدات؛ دارة مراكز الإ يواء، مما يرغم اإ  90خدمات الإ

  عراض لى القضاء؛مساهمة التبعية الاقتصادية للزوج في اإ  91الضحية عن اللجوء اإ

 يواء لس تقبال المرأ ة المعنفة التي لديها أ طفال؛ وسبب هذا الرفض  92رفض مراكز الإ

لى عدم تحقيق مؤسسات الرعاية  حسب أ حد المتدخلين، يرجع بالدرجة ال ولى اإ

الاجتماعية هاته، لشروط الاس تقبال المنصوص عليها في دفتر التحملات، موضحا بأ ن 

التي تفتقر لوجود حضانة خاصة بال طفال ل يمكنها اس تقبال مثل هذه الفئات  المراكز

لى باقي الصعوبات ال خرى، والتي تعد عائقا  العمرية، واعتبرا بأ ن هذا الإشكال ينضاف اإ

 93حقيقيا يقف في وجه تحقيق التكفل الناجح بالمرأ ة، على حد تعبيره.

  ،شكالية تنازل المرأ ة المعنفة عن الشكاية على الرغم من جهود عناصر الدرك الملكي لتعريفها اإ

لى التبعية الاقتصادية للزوج؛  94بالحقوق المخولة لها قانونا، مرجعة السبب في ذلك اإ

  شكالية عدم توفر بعض الضحايا من النساء لوثائق تثبت هويتهن، وهو ما يجعل مراكز اإ

يواء تعجز عن التكفل بهن.  95الإ

                                                           
 31/00/2108ستئنافية فاس المنعقد بتاريخ مداخلة رئيسة جمعية وصال لرعاية شؤون الأسرة، اجتماع اللجنة الجهوية با 88 

 

مداخلة جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس، ومنسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء، اجتماع اللجنة الجهوية باستئنافية فاس المنعقد  89 

 31/00/2108بتاريخ 

 

امرأة  35امرأة، فيما لا تستفيد من خدمته سوى  71يواء تقدر ب وأكد المتدخل في هذا الصدد أن الطاقة الاستيعابية للمركز فيما يخص الإ 90 

 فقط، ودعا في هذا الصدد العمل على التفكير في الجهات التي يمكنها المساهمة في دعم المركز.
 مداخلة أمين باها، ممثل جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء   

 نفس المتدخل أعلاه 91 

 مركز وصال للإنصات وإرشاد النساء ضحايا العنف  ممثلة 92 

 مداخلة أمين باها، ممثل جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء 93 

 السيدة عائشة الخدير الدركية بالمركز الترابي سيدي احرازم  94 

 بفاسمداخلة السيدة فاطمة الزهراء مصباحي، المساعدة الاجتماعية بالمركب الاستشفائي الحسن الثاني  95 
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تواجه عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف على صعيد مدينة اس تعراض أ هم الصعوبات التي  

 :96ميسور

 

 

 

ويمكن تل يض المقترحات المرفوعة، وأ هم التزامات الجهات المعنية، خلال الاجتماع المذكور   

 فيما يلي:

                                                           
 مداخلة السيد "أنس الشتيوي" نائب وكيل الملك بمحكمة ميسور، ضمن اجتماع اللجنة الجهوية 96 
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 بمحكمة الاستئناف بفاس 9102: برنامج العمل للسنة القضائية الفقرة الثالثة

ن النيابة العامة لدى  طار يضمن الشفافية بالقانون، اإ محكمة الاس تئناف بفاس، ومن أ جل السير في اإ

بما يكرس ال من القضائي للمتقاضين، فقد اعتمدت في تدبيرها على  ،وبتدبير يبعث على الارتياح والاطمئنان

يجابا على فعالية الخلية القضائية للتكفل وهي كما  برنامج للعمل يقوم على أ ربع مرتكزات، ستنعكس بلا شك اإ

 يلي :
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 :اعتماد الآنية والفورية في الإنجازفيما يتعلق ب  (0

يجابية بمجهودات متواصلة من جميع أ عضائها من السادة نواب  فقد تمكنت النيابة العامة من تحقيق نتائج اإ

وموظفي  سة، وبمساهمة فعالة وناجعة ل طرالوكيل العام للملك الذين انخرطوا في منهجية عمل الفريق بكل سلا

كتابة النيابة العامة الذين تم تحسيسهم بأ همية دورهم ومسؤوليتهم في الضبط والتسريع في تنفيذ الإجراءات 

 وتحقيق النجاعة القضائية.

نجاز تتجاوز  ، وبالنس بة % 96.2فرغم ارتفاع عدد الشكايات بم تلف أ نواعها، فقد تمت تصفيتها بنس بة اإ

فعيلا للدور التأ طيري، فقد اس تمرت هذه النيابة العامة في الاس تماع . وت %99للمحاضر فقد تجاوزت نس بة 

لى ال طراف المش تكية والشهود والمصرحين أ مامها عوض الضابطة القضائية ووسعت من نطاق تطبيقها  اإ

لتشمل الشكايات العادية وشكايات خلية التكفل القضائي بالنساء وال طفال ضحايا العنف، وذلك من أ جل 

طارها القانوني من حيث الاختصاص النوعي والمحلي، وباعتباره أ يضا تأ طيرا للضابطة وضع الشكاي ة في اإ

  97القضائية في كيفية تحرير المحاضر بالقتصار على الجانب القانوني دون الخوض فيما ليس له علاقة بذلك.

 اعتماد منهجية عمل الفريق في تصفية الأشغال  (2

الاس تئناف بفاس على تفادي ما قد يقع فيه قضاة النيابة العامة من تأ ويل حرصا من النيابة العامة بمحكمة 

عمال اجتهاد قضائي تأ سيسا لإجراءاتها أ و قراراتها، ودرءا لما قد  ،خاطئ لبعض النصوص القانونية أ و بمناس بة اإ

اضرها يترتب عن ذلك من مساءلة أ و محاس بة المنصوص عليها دسوريا، فقد اس تمرت في دراسة شكاياتها ومح

جراءات  باعتماد أ سلوب عمل الفريق الذي يقوم على التشاور والتشارك وتبادل الخبرات والمبادرة والتسريع باإ

 بعيدا عن كل تردد قد ينتج عنه الشك، وذلك في كل القضايا مهما كانت طبيعتها. ،شفافة وشافية

لى مراكزها ودوائرها من أ جل وفي علاقتها مع الضابطة القضائية، فقد اعتمدت منهجية الانتقال ميد انيا اإ

يجاد الحلول والاختيارات المتاحة. يجابياتها ومكامن ضعفها واإ  98التوجيه والتقييم لما يلزم لتش يض اإ

 تحديث الإدارة القضائية وتحقيق نجاعتها (3

تم تشكيل لجنة على صعيد محكمة الاس تئناف، انكبت على تحسين التدبير الرقمي للملفات، وسير  

يجابا على مس توى أ داء وفعالية جهاز القضايا  وتمكين المتقاضين من تتبع قضاياهم بالشكل الذي ينعكس اإ

                                                           
، إعداد شعبة الإحصائيات 2109وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خلال السنة القضائية  97 

 -بتصرف – 075يابة العامة، ص والإعلاميات،  محكمة الاسئناف بفاس، الن

  076، المرجع السابق، ص 2109وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خلال السنة القضائية  98 
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من تضمين جميع السجلات المعلوماتية  %211العدالة، وقد اس تطاعت في ظرف وجيز من تحقيق نس بة 

فأ صبحت بذلك محكمة ، 1122بشكل يتطابق مع ما هو مضمن بالسجلات الورقية وذلك منذ س نة 

تحتل المرتبة ال ولى بين نظيراتها من المحاكم الكبرى سواء من حيث تضمين أ و تحيين  ،س تئناف بفاسالا

 الملفات معلوماتيا.

لكترونيا، فضلا عن تعميم    كما تم على صعيد النيابة العامة تفعيل العمل ببرنامج تدبير المراسلات الإدارية اإ

، -منها محكمة ميسور -هذه التجربة على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة 

عداد وتطوير عدة برامج كرست بعض الممارسات الفضلى  ،وبالموازاة مع ذلك على مس توى التحديث، باإ

 معلوماتية.

 أ ما تحقيق النجاعة القضائية، تعتمد على دعامتين أ ساس يتين:  

  نجاز الإجراءات والمساطر بالسرعة المطلوبة )داخل أ جل معقول طبقا دعامة أ ولى: تتمثل في اإ

 من الدس تور(. 211لمقتضيات الفصل 

  على ضمان جودة فعالية قراراتها بما يحقق ثقة المواطن فيها.ل في الحرص ثدعامة ثانية: تتم 

حصائية ورقمية، يتم اس ت راجها من   وذلك من خلال عدة مؤشرات قابلة للقياس من خلال معطيات اإ

 99خلال لوحات للقيادة مكونة من عدة أ ليات للتبع والمواكبة والمراقبة والتقييم، وضحها التقرير فيما يلي:

                                                           
–وما بعدها  077، م س، ص 0921وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خلال السنة القضائية  99 

 -بتصرف
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النيابة العامة لدى محكمة الاس تئناف بفاس مجموعة من الالتزامات على عاتقها برسم  هذا وقد أ خذت

 ، ويمكن بسطها فيما يلي:1129الس نة القضائية 
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اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء من خلال  : التنسيق على المستوى الوطنيالمطلب الثاني

 ضحايا العنف

بشأ ن محاربة العنف ضد النساء، ولدة اللجنة الوطنية ك لية جديدة  211.21قانون  عرف صدور

الفقرة للتنس يق في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك قصد القيام بمجموعة من ال دوار والمهام المهمة )

( والتي ل يمكن أ ن الفقرة ال ولى(  عبر ترسانة من ال عضاء تتأ لف من مختلف القطاعات الحكومية )الثانية

ل بواسطة قواعد تنظيمية تحدد طريقة سير عملها )  (الفقرة الثالثةتتحقق اإ

 : تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة الأولى

لى تأ ليف اللجنة الوطنية،   22أ شار فقط في المادة حيث لم يشر قانون محاربة العنف ضد النساء اإ

لى أ ن رئيس اللجنة س يعين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأ ة،  ولكن  اإ

 .تأ ليفها س يحدد بموجب نض تنظيميأ كد في الفقرة ال خيرة منها على أ ن 

ذ نض في المادة 1001129أ بريل  21وهو ما تم التنصيض عليه من خلال المرسوم الصادر بتاريخ   2، اإ

، تتأ لف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا 211.21من القانون  22على أ نه: " تطبيقا ل حكام المادة 

 المذكورة، من ال عضاء التالي بيانهم: 22العنف، علاوة على الرئيس المعين بموجب المادة 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛ 

  سلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ممثل عن ال 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بال وقاف والشؤون الإسلامية؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ 

 عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ ممثل 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛ 

                                                           
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  100 
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 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالش باب؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والتصال؛ 

 فة بالمرأ ة؛ممثل عن السلطة الحكومية المكل 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالهجرة؛ 

 ممثل عن المجلس ال على للسلطة القضائية؛ 

 ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛ 

 ممثل عن المديرية العامة لل من الوطني؛ 

 القيادة العليا للدرك الملكي. ممثل عن 

مبدئيا، يمكن القول أ ن المشرع قد أ حسن صنعا في تأ ليف اللجنة الوطنية؛ بضمها لمختلف القطاعات 

ل أ ن الملاحظة التي يمكن أ ن نبديها في هذا الصدد، تتعلق  الحكومية، فضلا عن التمثيلية القضائية وال منية،  اإ

اللجان المحلية  على غرار تأ ليف نية بقضايا المرأ ة عن هذه التشكيلة،بتغييب المنظمات غير الحكومية المع 

ذا رأ ت هذه ال خيرة فائدة في  مكانية حضورها أ شغال اللجنة، اإ لى اإ والجهوية، والاكتفاء فقط بالإشارة اإ

  101ذلك.

 : مهام اللجنة الوطنيةالفقرة الثانية

 العنف ضد النساء مهام اللجنة الوطنية فيما يلي:  من قانون محاربة 21حددت المادة     

  ضمان التواصل والتنس يق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع

 العنف ضد النساء؛

                                                           
:"  يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات المعنية  013303من قانون  3\00دة الما 101 

 بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك" 
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 بداء الرأ ي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، وتتبع تنفيذها؛  اإ

  وفحصها؛تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية 

 مكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛  رصد واقتراح اإ

  ليها في المادة أ علاه، واللجن الجهوية  21المساهمة في وضع أ ليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار اإ

 والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛

 وجمعيات المجتمع المدني وباقي  تقوية وتفعيل أ ليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية

 المتدخلين؛

 .صدار تقرير س نوي عن حصيلة العمل  اإ

 : كيفيات سير عمل اللجنة الوطنيةالفقرة الثالثة

حدد المرسوم التطبيقي لقانون محاربة العنف ضد النساء، علاوة على تأ ليف اللجنة الوطنية؛ كيفيات  

( ، ثم الجهة التي ثانيا( واتخاذ القرارات )أ ولالاجتماع )، فوضح بذلك ضوابط 1و 8و2سير عملها في المواد 

 (.ثالثاستتولى كتابة اللجنة وفق مهام محددة )

 قواعد تنظيم اجتماعات اللجنة الوطنيةأولا: 

من المرسوم أ علاه على أ نه: "تجتمع اللجنة الوطنية مرة في الس نة على ال قل، وكلما دعت  2تنض المادة    

لى ذلك، بدعوة من رئيسها أ و من أ غلبية أ عضائها، بناء على جدول أ عمال يحدده هذا ال خير  الضرورة اإ

لى أ عضاء اللجنة عشرة ) على ال قل قبل التاريخ المحدد لنعقاد ( أ يام 21ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به اإ

 الاجتماع.

تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي أ عضائها على ال قل، وفي حالة عدم اكتمال هذا    

لى اجتماع ثان داخل أ جل ل يتجاوز خمسة عشر) ( يوما، وفي هذه الحالة يكون 22النصاب، يدعو الرئيس اإ

 ور نصف أ عضائها".اجتماع اللجنة صحيحا بحض
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 102قواعد اتخاذ قرارات اللجنة الوطنيةثانيا: 

 

                                                           
 الذي يكون فيه الرئيس. تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب 102 
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 الوطنية والمهام الموكولة إليها الجهة المكلفة بكتابة اللجنةثالثا: 

    

    

حداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف   ز يتعز من شأ نها في ال خير، يمكن القول أ ن اإ

المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات مأ سسة أ ليات التنس يق بين 

ليها، بموجب القانون، خاصة على مس توى ضمان التواص ل والتنس يق بين مختلف الهامة التي أ س ندت اإ

خلايا التكفل على صعيد واجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع أ ليات لتحسين تدبير عمل التدخلات لم

 ب الوطني.الترا
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 خاتمة

نخلض من خلال المعطيات الإحصائية المتوفرة على المس توى الوطني في ختام هذه الدراسة،  

ل س يما المتزوجات منهن، مما تتضح معه الحاجة أ ن المرأ ة  ل زالت تعاني من مختلف أ شكال العنف، 

لى تكفل ناجع وفعال.  أ كثر اإ

ن بدأ  يأ خ  ذ مساره الصحيح مع المأ سسة التي عرفها بمقتضى والتكفل بالنساء ضحايا العنف واإ

ل أ ن منظومة التكفل ككل تتسم بكونها عملية مركبة ومعقدة  قانون محاربة العنف ضد النساء، اإ

تتداخل فيها مجموعة من الجهات القضائية وغير القضائية، مما يجعل منها قضية مجتمعية تحتاج اإلى 

 مقاربات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

هكذا اس تطعنا من خلال سبر أ غوار هذا الموضوع، ومن خلال احتكاكنا بالخلية القضائية  

في مدة تدريب تجاوزت شهرين؛ تسجيل مجموعة من الملاحظات تهم مختلف مراحل لبومان بميسور 

هذا الموضوع؛ بدءاً من المسار التكفلي من اس تقبال واس تماع ومحاكمة؛ وانتهاءً بلجان تنس يق الجهود 

لى أ ن  القطاعية والعمل الجمعوي والترافع عن الإشكالت التي تحد من نجاعة التكفل؛ مع الإشارة اإ

مرور س نة على دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، وحوالي س تة أ شهر  على 

ا المرسوم التطبيقي تبقى مدد غير كافية للوقوف على تقييم نجاعة منظومة التكفل، وعموم صدور 

 :يمكن بسط هذه الملاحظات فيما يلي

  ل أ نه لم  على الرغم من وضع جهاز مفاهيمي من خلال قانون محاربة العنف ضد النساء، اإ

لى التعريف المعياري الذي أ سست له الشرعة الدولية،  فضلا عن عدم تعريف العنف يرق اإ

 الزوجي؛
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  من دائرة تجريم ال فعال التي تعتبر عنفا ضد الزوجة؛ من شأ نه أ ن يحقق الحماية  التوس يع

 للزوجة المعنفة؛الجنائية 

   ا على مس توى تقليصعرف تأ ليف الخلية القضائية بمقتضى قانون محاربة العنف ضد النساء 

على ليتخلى بذلك عن قضاء التحقيق وقضاة الحكم، مما سينعكس سلبا في نظرنا  أ عضائها؛

جودة مخرجات اجتماعات الخلية داخل المحكمة، ومعه جودة التنس يق والعمل القضائي في 

لى مرحلة التنفيذ  ؛مجال التكفل، التي تمتد في مسارها من مرحلة الاس تقبال اإ

   من خلال تقييم عمل الخلية بميسور، وبالرغم منا تبذله من مجهودات، نسجل عدم وصولها

لى النجاعة المطلوبة، م ن خلال فائض في المخلف في المحاضر والشكايات، فضلا عن التي اإ

 في طور الإنجاز. عكس نظيرتها بمحكمة الاس تئناف التي تتسم بالنجاعة المطلوبة؛

   ،على مس توى عدالة ولوجيات المرأ ة المعنفة بشكل عام والزوجة المعنفة بشكل خاص

جهة غياب تكريس مبدأ  مجانية نسجل من باعتبارها الطريق المعبد للتكفل القضائي، 

وفر التقاضي س يما في ما يتعلق بأ داء الرسوم القضائية وال قساط الجزافية، فضلا عن عدم ت

الخلية على فضاء نموذجي لس تقبال المعنفات؛ خاصة عندما يتعلق ال مر بالزوجة المعنفة 

 وأ ولدها؛

  النساء، وذلك من خلال المرحلة القضائية بقصور على مس توى مناهضة العنف ضد  تميز

عدم التجاوب مع فلسفة ثم الاقتصار على وسائل الثبات التقليدية؛ هزالة التعويضات؛ 

 التشريع المتمثلة في تشديد العقوبات؛
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   شكالت فيما يتعلق بلجان التنس يق، تشكل اللجنة المحلية بميسور فرصة للترافع عن اإ

لى اللجنة الجهوية؛التكفل، التي تتميز باهتمام كبير بالزوجات ا  لمعنفات، والتي يتم رفعها اإ

   التنظيم القانوني لكيفيات عمل اللجنة الوطنية يعتبر متقدما في انتظار ما يمكن أ ن تقوم به

 من جهود في سبيل الارتقاء بعملية التكفل.

ات وفي أ فق تجاوز الإشكالت التي تحد من نجاعة منظومة التكفل ككل، يمكن تقديم بعض الاقتراح

 فيما يلي:

  تعزيز تأ ليفة الخلية بقضاء مت صض في قضايا العنف ضد النساء؛ 

  حداث الطب النفسي داخل تفعيل مبدأ  المواكبة النفس ية طيلة مسار التكفل، عن طريق اإ

 الخلية القضائية؛

 ا يراعي وضعية النساء المرافقات ضرورة تعميم الفضاء النموذجي لس تقبال المعنفة، بم

 بأ ولدهن؛

  يواء المعنفات وأ طفالهن ضمن أ جندات اللجنة الوطنية  أ ولوية تعميم مراكز اإ

 طار قانوني واضح لمؤسسة المساعد)ة( الاجتماعي)ة( يوضح المهام بدقة؛  وضع اإ

  همال ال سرة التي تتقادم بمضي عادة النظر في نظام التقادم الذي يطال شكايات اإ  2اإ

 ا النفقة؛س نوات، انسجاما مع الخصائض التي تتميز به

  جرائم النوع؛توس يع دائرة الإثبات بخصوص 

  تكريس مجانية المطالبة بالحق المدني في قضايا العنف ضد النساء؛ 
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  تعديل المقتضيات المتعلقة بتأ ليف لجان التنس يق؛ في اتجاه جعل حضور فعاليات المجتمع

لزامي كبقية ال عضاء، عوض تمثيليتهم الاختيارية والمتوقفة ع  لى اس تدعاء اللجنة.المدني اإ

 تم بعون الله وتوفيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

99 

 

 

 لائحة المراجع والمصادر 

 

 العامة والخاصة كتبقائمة ال 

دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء وال طفال، وزارة العدل والحريات،     

 ؛1121مديرية الشؤون الجنائية والعفو، 

بين الواقع والقانون"، مطبعة فضالة، طبعة  عبد العالي المصباحي، "العنف ضد المرأ ة   

1112 

ليلى عبد الوهاب، العنف ال سري، الجريمة والعنف ضد المرأ ة، دار المدى للثقافة والنشر،   

 2992بيروت، 

لسعدية وضاح، "العنف الزوجي في التشريع المغربي" سلسلة لنكسر الصمت، مطبعة ا  

 دون تاريخ الطبعة. النجاح الجديدة، 

، مكتبة الرشاد 1126-1112جماعي: الس ياسة الجنائية بالمغرب: الواقع وال فاق  مؤلف  

 سطات.

، 2سعاد الزخنيني، "العنف ضد المرأ ة مقاربة قانونية"، سلسلة منشورات الوئام رقم    

 مطبعة بالمريس.
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المصطفى الناوي، خديجة الروكاني، قراءة في القانون الجنائي من أ جل تشريع جنائي يحمي   

نجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع  النساء من التمييز والعنف، دراسة من اإ

 1121عن حقوق النساء، يونيو 

 

 

 قائمة الرسائل وبحوث نهاية التدريب 

علان بكين نموذجا، رسالة لنيل دبلوم   أ نس سعدون، واقع المرأ ة من خلال مؤتمرات ال مم المتحدة اإ

الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، قانون ال سرة المغربي والمقارن، جامعة عبد المالك 

 ؛1111/1116السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الس نة الجامعية 

لنيل الماستر في  جميلة الياقوني، العنف المسلط على الزوجة بين النض القانوني والواقع العملي، رسالة 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن  -الفوج ال ول–المنازعات والمهن القانونية 

 1128/1121زهر، الموسم الجامعي 

سميرة صلاح الدين، عمل خلية التكفل بالنساء وال طفال بالمحاكم، بحث نهاية التكوين الملحقين  

 1121-1122ة العدل، المعهد العالي للقضاء،  ، وزار 22القضائيين، فوج 

نجيبة بوقديدة، توجه المحكمة الابتدائية بفاس حول موضوع التكفل القضائي بالنساء  

 1121-1122وال طفال، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء بالرباط، فترة التدريب 

رسالة نيل  -يا العنف نموذجاالنساء ضحا-مريم دكان، النساء في وضعية صعبة: أ ية حماية؟  

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 1116/1119بفاس، جامعة س يدي محمد بن عبد الله، الس نة الجامعية 
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بتمارة نموذجا"، بحث نهاية  فاتحة اليزيدي، خلايا التكفل بالنساء وال طفال "المحكمة الابتدئية  

 1122/1121التكوين، المعهد العالي للقضاء الرباط، فترة التدريب 

  قائمة المقالات 

أ نس سعدون، قراءة في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب، مجلة العلوم   

 2/2عدد مزدودالقانونية، مدونة ال سرة بين القانون والممارسة على ضوء الاجتهادات القضائية، 

 الجزء ال ول

 1111، س نة 1-1خديجة أ متي، المرأ ة والعنف والحماية القانونية، مجلة أ نفاس حقوقية، العدد   

شكاليات ومس تجدات الطرد من بيت الزوجية، مقال منشور بمجلة "مغرب    محمد الزماط، اإ

 بعد الزوال.على الساعة الواحدة  22/22/1129القانون الالكترونية"، تاريخ الاطلاع 

  قائمة التقارير 

وبرنامج العمل  1126التقرير الس نوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خلال الس نة القضائية    

عداد شعبة الإحصائيات والإعلاميات،  محكم1129للس نة القضائية  ة الاسئناف بفاس، النيابة ، اإ

 ؛العامة

المنعقد للتكفل بالنساء وال طفال ضحايا العنف ببولمان بميسور تقرير اجتماع اللجنة المحلية   

 ؛1129يناير  16بتاريخ 

 11ور بالمؤرخ بتاريخ لتكفل بالنساء وال طفال ببولمان ميسل  المحلية  لجنةال تقرير اجتماع   

 ؛1129ابريل 

 11/22/1126تقرير عن اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء وال طفال المنعقد بتاريخ   
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تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ الس ياسة الجنائية وسير النيابة العامة الصادر برسم   

 ؛1126س نة 

وزارة ال سرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، البحث الوطني الثاني حول انتشار   

 ؛1129ماي  22 -النتائج ال ولية–العنف ضد النساء بالمغرب 

العالمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمية، المكتب  التقرير  

 2112الإقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العلمية جنيف، الطبعة العربية 

 القاهرة.

 

 والمناشير قائمة القوانين والمراسيم 

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  211.21القانون  

 ؛(1126فبراير  11) 2219دى ال خرة جما 2صادر في  2.26.29

نونبر  18) 2161جمادى الثانية  16صادر في  2.29.221ظهير شريف رقم مجموعة القانون الجنائي،  

 ؛1129مارس  12صيغة محينة بتاريخ (، 2981

بتنفيذه الظهير المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر ال مر  12.11القانون رقم  

، المنشور في الجريدة 2212موافق رمضان  1111نونبر  22الصادر بتاريخ  111-11-2الشريف رقم 

 ؛1112يناير  2موافق  2212ذو القعدة  21بتاريخ  2212الرسمية عدد 

( بتطبيق القانون رقم 1129أ بريل  21) 2221شعبان  2صادر في  1.26.628مرسوم رقم   

 ؛ءالمتعلق بمحاربة العنف ضد النسا 211.21

 ؛11/21/1116المؤرخ في  1س  12منشور وزير العدل عدد   
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 قائمة الأحكام والقرارات القضائية 

صادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، في الملف عدد  821حكم رقم  

 ؛، غير منشور11/11/1129صادر بتاريخ  2296/1211/1126

ن المحكمة الابتدائية  لولمان بميسور في الملف عدد صادر ع 261حكم  عدد  

 ؛غير منشور 21/18/1129بتاريخ  11/1222/1129

في الملف عدد  29/26حكم صادر عن غرفة  الجنح الاس تئنافية بمحكمة ميسور رقم  

 ؛غير منشور 1129/12/16بتاريخ  26/811

 219/1129صادر عن المحكمة الابتدائية في  ملف جنحي اس تئنافي عدد: 29/ 128 حكم  رقم   

 ؛28/12/1129صادر بتاريخ 

 22/1222/1129في الملف عدد  212حكم صادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور رقم  

 ؛، غير منشور11/12/1129 بتاريخ

 29/61بالمحكمة الابتدائية لبولمان ميسور رقم  حكم صادر عن غرفة  الاس تئنافات الجنحية 

 ؛غير منشور 1129/12/11بتاريخ  1129/1612/1في الملف عدد 

ملف جنائي  2/21/1111قرار محكمة الاس تئناف بفاس، غرفة الجنايات صادر بتاريخ   

 ؛212/11عدد 

 يناير 16 بتاريخ 112/1222/1126:  رقم جنحي ملف في بوجدة الابتدائية المحكمة حكم  

 منشور  بالموقع الالكتروني "المفكرة القانونية" .1129

 ،1129_1812_16 عدد نساء ضد عنف جنحي ملف بتازة، الاس تئناف محكمة قرار  

 غير منشور. 21/21/1129 بتاريخ صادر
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